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مقدمة الجمعية

][
ــده،  ــي بعـ ــن لا نبـ ــى مـ ــلام علـ ــلاة والسـ ــده، والصـ ــه وحـ ــد للـ الحمـ

محمـــد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.

فتهــدف الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية )قضــاء( دومًــا إلــى 

ــه  ــل ب ــا يتص ــاء وم ــر القض ــة لتطوي ــود المبذول ــي الجه ــة ف ــاركة الفاعل المش

مــن الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتقديــم البحــوث والدراســات التــي 

القضــاء الإســلامي وأصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، وإبــراز  تميُّــز  تجلِّــي 

جوانــب العدالــة فيــه، والإجابــة عمــا يُثــار حولــه مــن شــبهات، وتســعى إلــى 

فــي  والباحثيــن  والمحاميــن  القضــاة  المتخصصيــن -مــن  بيــن  التنســيق 

الشــؤون العلميــة القضائيــة-، ومــد الجســور بينهــم وبيــن الجهــات العلميــة 

والإعلامية ونحوها.

ــل  ــه بــــ »تمويـ ــون لـ ــث المعنـ ــذا البحـ ــم هـ ــة بتقديـ ــرُف الجمعيـ وتشـ

ـــد العســـكر،  ـــة«، مـــن إعـــداد/ ســـعود بـــن زي ـــة مقارن التقاضـــي - دراســـة فقهي

وفقه الله.

ــة  ــرعية والنظاميـ ــب الشـ ــف الجوانـ ــث مختلـ ــذا البحـ ــاول هـ ــد تنـ وقـ

ـــرزًا  ـــه، ومب ـــاده ومفاهيم ـــتعرضًا أبع ـــي، مس ـــل التقاض ـــة تموي ـــة بعملي المتعلق

أهميتـــه في الواقع القضائي المعاصر.
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ــي  ــد العالـ ــالة المعهـ ــع رسـ ــجامًا مـ ــوان انسـ ــذا العنـ ــار هـ ــاء اختيـ وجـ
ـــى  ـــعى إل ـــي تس ـــلامية، الت ـــعود الإس ـــن س ـــد ب ـــام محم ـــة الإم ـــاء بجامع للقض
ـــة الســـعودية، وذلـــك  ـــة فـــي المملكـــة العربي ـــة القضائي ـــر الســـاحة العلمي تطوي

بالاســـتفادة من التجارب والخبرات الدولية.

ــز  ــام المراكـ ــال أمـ ــة تفتـــح المجـ ــوة تمهيديـ ــذا البحـــث خطـ ــد هـ ويُعـ
البحثيـــة لمزيـــد مـــن الدراســـة والنقـــاش حـــول منتـــج تمويـــل التقاضـــي، كمـــا 
ـــة  ـــع أدوات نظامي ـــة بوض ـــريعية ذات العلاق ـــات التش ـــم الجه ـــي دع ـــهم ف يُس

تُقنِّن أحكامه في المملكة العربية الســـعودية.

والجمعيـــة إذ تنشـــر هـــذا العمـــل المميـــز؛ فإنهـــا تشـــكر مـــن قـــام 
بالتواصـــل مـــع جميـــع الجهـــات والمتخصصيـــن  بإعـــداده، وترحـــب 
الراغبيـــن بتقديـــم الدراســـات والمشـــاريع القضائيـــة والنظاميـــة، وتَشـــرُف 

بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

][
الحمـــد للـــه رب العالميـــن، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شـــريك 

ــر  ــن والصـــلاة والســـلام علـــى خيـ ــوله الأميـ ــده ورسـ ــدًا عبـ ــه وأن محمـ لـ

ــه  ــه وصحبـ ــى آلـ ــرية وعلـ ــى البشـ ــة وأزكـ ــر البريـ ــد خيـ ــه محمـ ــق اللـ خلـ

أجمعين، أما بعد.

ــةً يقــوم فيهــا طــرف ثالــث بتوفيــر رأســمال  يعــد تمويــل التقاضــي عملي

للمدعــي، والــذي قــد يكــون شــركةً أو فــردًا، ويكــون المبلــغ لتغطيــة تكاليف 

أتعــاب للمحامــاة وتكاليــف قضائيــة وغيرهــا، والطــرف  التقاضــي مــن 

الثالث يســمى جهة تمويل التقاضي.

وتأخــذ طريقــة التمويــل الكثيــر مــن الأشــكال، ففــي بعــض الــدول 

يكــون شــكل التمويــل فــي أن تســتثمر جهــة تمويــل التقاضــي فــي الدعــوى 

وتتلقــى بمقابــل هــذا الاســتثمار -التمويــل- مبلغًــا يُشــكل نســبة مئويــة مــن 

إجمالــي المبلــغ الممــوّل، وهــذه المســألة تتضمــن بعــض المشــكلات، 

ــا  ــة أحكامه ــألة ودراس ــرعي للمس ــف الش ــو التكيي ــة ه ــا أهمي ــا وأكثره أوله

المموليــن  كعلاقــة  النظاميــة  المشــكلات  بعــض  تشــمل  كمــا  الفقهيــة، 

بالأطــراف فــي إدارة النــزاع، وغيرهــا مــن إشــكاليات نظاميــة قــد تطــرأ 

على المسألة.
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وقــد تطــرق البحــث لكافــة الجوانــب الشــرعية والنظاميــة المتعلقــة 

بعمليــة تمويــل التقاضــي، ونظــرًا لأن منتــج تمويــل التقاضــي يعــد حديثًــا فــي 

الســاحة القانونيــة فقــد جــاء اختيــار هــذا العنــوان تماشــيًا مــع رســالة المعهــد 

ــر  ــعى لتطوي ــي تس ــعود والت ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاء بجامع ــي للقض العال

وذلــك  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  القضائيــة  العلميــة  الســاحة 

بالاســتفادة مــن التجــارب والخبــرات الدوليــة، ويأتــي هــذا البحــث ليمهّــد 

للمراكــز البحثيــة مجــال البحــث والنقــاش فــي منتــج تمويــل التقاضــي 

ويســاعد الجهــات التشــريعية ذات العلاقــة لوضــع أدوات نظاميــة تقنـّـن 

أحكام تمويل التقاضي في المملكة العربية الســعودية.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــد مــن البحــوث التــي  ــه العدي ــا ولا توجــد في ــر الموضــوع حديثً 1. يعتب

تبيّن الحكم الشــرعي لمســألة تمويل التقاضي والجوانب الفقهية له.

2. الأهميــة المتزايــدة للموضــوع فــي الوقــت الحالــي حيــث إن عمليــة 

التقاضــي أصبحــت تكلــف المدّعــي نفقــات لــم تكــن موجــودة فــي الســابق 

كالتكاليــف القضائيــة، أو تكاليــف كانــت موجــودة وزادت فــي الوقــت 

الراهــن كأتعاب المحاماة والتحكيم وغيرهما.

أهداف الموضوع:

يحاول البحث معالجة المشــاكل الآتية:
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ــا  ــان الحكــم الشــرعي للمســألة خــلال تصويرهــا وتكييفهــا تكييفً 1. بي

الفقــه، تمهيــدًا لاســتنباط الحكــم  أبــواب  شــرعيًّا يحــدد موضعهــا مــن 

المناسب لها..

2. دراســة مــدى إمكانيــة تطبيقهــا وفقًــا للأنظمــة ذات العلاقــة فــي 

المملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة:

1- عقــد تمويــل التحكيــم مــن طــرف ثالــث: رؤيــة شــرعية وقانونيــة، د. 

عبــد الرحمــن بــن محمــد الزيــر، ود. فــارس بــن محمــد القرنــي، مجلــة 

الجامعة الإســلامية للعلوم الشرعية، العدد )193( لعام 1441هـ.

غيــر إن هــذا البحــث يناقــش مســألة تمويــل التحكيــم، والتــي تعــد 

إحــدى صــور تمويــل التقاضــي بمعنــاه الأعــم، ولــم يتطــرق -كمــا هــو 

الحــال فــي بحثنا هذا- إلى بقية صور تمويل التقاضي.

مايــا  للباحثيــن:   ،»A Model Litigation Finance Contract«  -2

شــتاينتز وأبيغيــل فيلــد، فــي المجلــة القانونيــة لجامعــة بوســطن، العــدد 

)1(، 2014م.

The Shadows of Litigation Finance« -3«، للباحثيــن: ســونيل 

ــد )74(،  ــون فاندربيلــت، المجل ــة قان ــام ســي. مــارا، فــي مجل ــدي وويلي بي

العدد )3(، أبريل 2021م.
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The Litigation Finance Contract« -4«، للباحثــة مايــا شــتاينتز، 

مجلة وليام وماري للقانون، المجلد )54(، العدد )2(، ديســمبر 2012م.

منهج البحث:

1- تصوير المســألة تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها.

2- إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فيُذكَــر حكمهــا بدليلــه مــع 

توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف فيتبع ما يلي:

أ- تحريــر محــل النـــزاع إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــل خــلاف، 

وبعضها محل اتفاق.

ــم،  ــال بهــا مــن أهــل العل ــان مــن ق ــي المســألة وبي ــوال ف ب- ذكــر الأق

ــر  ــب ذك ــع تجن ــة، م ــات الفقهي ــب الاتجاه ــلاف حس ــرض الخ ــون ع ويك

الأقوال الشاذة.

ج- الاقتصــار علــى المذاهــب الفقهيــة المعتبــرة، مــع العنايــة بذكــر مــا 

تيســر الوقــوف عليــه مــن أقــوال الســلف الصالــح رضي الله عنهم وإذا لــم يتــم 

الوقوف على المســألة في مذهب ما فيُســلَك فيها مسلك التخريج.

د- توثيــق الأقوال من مصادرها الأصلية.
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ــرد  ــا ي ــر م ــة، وذك ــه الدلال ــان وج ــع بي ــوال م ــة الأق ــتقصاء أدل هـــ- اس
عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب بــه عنهــا إن أمكــن ذلــك، وذكــر ذلــك بعــد 

الدليل مباشرة.

و- الترجيــح مــع بيــان ســببه، وذكــر ثمــرة الخــلاف إن وجــدت، وذكــر 
سبب الخلاف.

4- الاعتمــاد علــى أمهــات المصــادر الأصليــة إن وجــد فيهــا مــا يغنــي 
عــن غيرها، وذلك في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاســتطراد.

6- العناية بدراســة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

7- كتابــة الآيــات وفــق الرســم العثمانــي مضبوطــة بالشــكل، وترقيمهــا، 
وبيان سورها.

ــر  ــع ذك ــدة -م ــا المعتم ــن مصادره ــار م ــث والآث ــج الأحادي 8- تخري
الكتــاب والبــاب ثــم الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث أو الأثــر إن كان 
موجــودًا فــي المصــدر- فــإن كان الحديــث أو الأثــر فــي الصحيحيــن أو 
أحدهمــا، اكتُفــى بالعــزو إليهمــا. وإن لــم يكــن الحديــث فــي أحدهمــا، 
ــل  ــه أه ــا قال ــر م ــم يُذك ــا، ث ــوف عليه ــم الوق ــي يت ــادره الت ــن مص ــرج م فيُخ

العلــم فيه من تصحيح أو تضعيف.

9- توثيــق المعانــي مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وتكــون الإحالــة 
عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.
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10- العنايــة بقواعــد اللغــة العربيــة، والإمــلاء، وعلامــات الترقيــم، 
الشــريفة،  وللأحاديــث  الكريمــة،  للآيــات  التنصيــص  علامــات  ومنهــا: 
منهــا  لــكل  فيكــون  العلامــات؛  وتمييــز  العلمــاء،  ولنصــوص  وللآثــار، 

علامته الخاصة.

فكــرة  وتعطــي  والتوصيــات،  النتائــج  أهــم  الخاتمــة  تتضمــن   -11
واضحة عما يتضمنه البحث.

12- إتبــاع البحث بفهرس الموضوعات.

خطة البحث:

المقدمة:

والدراســات  وأهدافــه،  اختيــاره  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  وفيهــا 
الســابقة، ومنهج البحث وتقسيماته.

التمهيد:

وفيــه الإطار العام لعملية تمويل التقاضي.

المطلب الأول: تعريف التمويل.

الفـــرع الأول: تعريف التمويل لغةً.

الفــرع الثاني: تعريف التمويل اصطلاحًا:

المطلــب الثاني: تعريف التقاضي.

المســألة الأولى: تعريف التمويل لغةً:
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المســألة الثانية: تعريف التمويل اصطلاحًا:

باعتبــاره  التقاضــي  تمويــل  مصطلــح  تعريــف  الثالــث:  المطلــب 
مصطلحًا مركبًا.

المبحــث الأول: عملية تمويل التقاضي:

المطلــب الأول: تاريخ عملية تمويل التقاضي.

المطلــب الثاني: ماهيّة عملية تمويل التقاضي.

المطلــب الثالث: أنواع تمويل التقاضي:

أ. الاعتبــار الأول )باعتبار المموّل(.

ب. الاعتبــار الثاني )باعتبار نوع المطالبة(.

ت. الاعتبــار الثالث )باعتبار طالب التمويل(.

المطلب الرابع: أســباب اللجوء إلى تمويل التقاضي.

المطلب الخامس: أنواع النفقات القانونية التي يغطيها تمويل التقاضي.

المطلب الســادس: مراحل عملية تمويل التقاضي.

المطلب الســابع: النقد الوارد على عملية التقاضي:

أ. قانوني.

ب. شرعي.

المبحث الثاني: الدراســة الفقهية:
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المطلــب الأول: تمويل التقاضي من قبل المحامي.

الفرع الأول: تصوير المسألة.

الفرع الثاني: تكييف المســالة والخلاف الفقهي فيها.

المطلب الثاني: مســألة تمويل التقاضي من قبل طرف ثالث.

الفرع الأول: تصوير المسألة.

الفرع الثاني: تكييف المســالة والخلاف الفقهي فيها.

المسألة الأولى: الجعالة.

المسألة الثانية: المضاربة.

المبحــث الثالث: الجانب النظامي من تمويل التقاضي.

المطلب الأول: المقدمة.

المطلــب الثاني: التمويل من قبل المحامي.

المطلــب الثالــث: التمويل من قبل منصة تمويل جماعي.

المطلب الرابع: التمويل من قبل شــركة تمويل.

الخاتمة:

وفيهــا أبرز النتائج وأهم التوصيات.

فهرس المصادر.
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التمهيد

][
المطلب الأول

تعريف التمويل

][
الفــرع الأول: تعريف التمويل في اللغة:

مُ  التمويــل فــي اللغــة مصــدر مشــتقٌ مــن )المَــوَل( »والميــم وَالْــوَاوُ وَالــلاَّ

ــالًا«)1( والمــال كمــا عرّفــه ابــن  خَــذَ مَ جُــلُ: اتَّ لَ الرَّ ــوَّ ــيَ تَمَ ــةٌ وَاحِــدَةٌ، هِ كَلِمَ

الأثيــر: »المــال فــي الأصــل مــا يملــك مــن الذهــب والفضــة ثــم أطلــق علــى 

ــرب  ــد الع ــال عن ــق الم ــا يطل ــر م ــان، وأكث ــن الأعي ــك م ــى ويمل ــا يقتن كل م

علــى الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم«)2(.

الحســن  أبــو  الــرازي،  القزوينــي  زكريــاء  بــن  فــارس  بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس   )1(
ــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ-1979م،  ــق: عب )ت395هـــ(، تحقي

.)285 /5 (
ــن  ــن حمــد ب ــارك ب ــو الســعادات المب ــن أب ــر، مجــد الدي ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي  )2(
محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )ت606هـــ(، تحقيــق: 
طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة، بــروت، 1399هـــ-

.)373/4( 1979م، 
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الفــرع الثاني: تعريف التمويل اصطلاحًا:

يســتخدم مصطلــح التمويــل فــي الأوســاط الماليــة والاقتصاديــة لوصف 

العمليــات أو الأســاليب المتعلقــة بتزويــد الأطــراف بالمــال ســواءً كانــوا 

أفــرادًا أو حكومــات أو شــركات، وعنــد النظــر فــي تعريفاتهــم نجدهــا تــدور 

حــول هــذا المعنــى، ومــن ذلــك مــا ذكــره الباحــث عبــد العزيــز هيــكل 

»التزويــد بالنقــود فــي أي وقــت يكــون هنــاك حاجــة إليــه، ويمكــن أن يكــون 

التمويــل قصيــر الأجــل لمــدة أقــل مــن ســنة، أو متوســط الأجــل لمــدة 

تتــراوح بيــن ســنة وخمــس إلــى ســبع ســنوات، أو طويــل الأجــل لمــدة تزيــد 

عن ذلك. والتمويل قد يكون للاســتهلاك أو للاستثمار«)1(.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن هنـاك فرقًـا مـا بين مصطلـح التمويـل ومصطلح 

القـرض، حيـث إن القـرض هـو دفـع المـال إلـى الغيـر لينتفع بـه، ويـرد بدله، 

وعلـى ذلـك فيكـون التمويـل أعـم، وذلـك مـن جهـة أن التمويـل قـد يكـون 

ق وعقـد تمويل التقاضي  بقـرض أو بغيـره، وعليه فإن عقـود المرابحة والتورُّ

القـرض تختلـف عـن  تعـد تمويـلًا ولا يصـح تسـميتها قرضًـا، لأن أحـكام 

أحـكام البيـع فـي الشـريعة، فالزيـادة فـي سـعر السـلعة نظيـر الأجـل جائـزة، 

بخـلاف الزيـادة في القرض نظير الأجل فهو ربا محرم)2(.

موســوعة المصطلحــات الاقتصاديــة، عبــد العزيــز هيــكل، دار النهضــة العربيــة للطباعــة   )1(
ــع، 1986م، ص329. ــر والتوزي والن

عقــد تمويــل الخدمــات: دراســة فقهيــة تطبيقيــة، عبــد العزيــز بــن صالــح الدميجــي، دار   )2(
الميــان، الطبعــة الأولى، 1440هـــ، ص29.
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المطلب الثاني
تعريف التقاضي

][
الفــرع الأول: تعريف التقاضي لغةً:

التقاضــي فــي اللغــة مشــتقة مــن مــادة )ق ض ى( »والقــاف والضــاد 
ــاذه  ــه وإنف ــر وإتقان ــكام أم ــى إح ــدل عل ــح ي ــل صحي ــل أص ــرف المعت والح
ٻ ٻ ٻ﴾ ]فصلــت: 12[ أي  لجهتــه، قــال اللــه تعالــى: ﴿ٱ ٻ 
ــال:  ــن ق ــر م ــي ذك ــبحانه ف ــه س ــال الل ــم. ق ــاء الحك ــن، والقض ــم خلقه أحك
﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]طــه: 72[، أي اصنــع واحكــم. ولذلــك ســمي القاضــي 

قاضيًــا، لأنه يحكم الأحكام وينفذها«)1(.

الفــرع الثاني: تعريف التقاضي اصطلاحًا:

وإنهــاء  النــزاع  فــي  للفصــل  القضــاء  إلــى  الترافــع  هــو  التقاضــي: 
الخصومة، بإلزام من عليه الحق بإعطائه لمســتحقّه)2(.

الفــرع الثالث: تعريف مصطلــح تمويل التقاضي باعتباره مصطلحًا مركبًا:

لا يوجــد تعريــف لهــذا المصطلــح فــي الأبحــاث الفقهيــة ولا فــي 
ــي  ــدت ف ــذا اجته ــعودية، ول ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــاط القانوني الأوس

مقاييس اللغة، )99/5(.  )1(
التعويــض عــن أضرار التقــاضي في الفقــه والنظــام، د. عبــد الكريــم بــن محمــد اللاحــم،   )2(

دار إشــبيليا، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1424هـــ-2003م.
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وضــع تعريــف لهــذا المصطلــح وفقًــا لمــا توصّلــت لــه مــن فهــم لإجــراءات 
ومسائل هذه العملية، فأقول:

هـو عقـد يتـم بموجبـه تمويـل أحـد أطـراف الدعـوى القضائيـة التغطيـة 
تكاليف التقاضي مقابل نسـبة من عائدات القضية في حال الحكم الصالحه.
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المبحث الأول

عملية تمويل التقاضي

][
المطلب الأول

تاريخ عملية تمويل التقاضي

][
قبــل الدخــول فــي الحديــث عــن بدايــات عمليــة تمويــل التقاضــي، 

يجــب أن نشــير إلــى أن اتفاقيــات تمويــل التقاضــي تعــد حديثــةَ النشــأة 

عالميًــا؛ حيــث يــرى الباحثــون والمهتمــون بعمليــات تمويــل التقاضــي بأنهــا 

ــه: »مجــال  ــوت)1( بأن ــان مول ــد، ويقــول الباحــث جوناث ــج تمويلــي جدي منت

جديــد«)2(، وتصفهــا الباحثــة مارييــل روداك)3(: »صناعــة ناشــئة، ولكنهــا 

سريعة النمو«)4(.

هــو أحــد أبــرز الشــخصيات في مجــال تمويــل التقــاضي، ويشــغل منصــب المديــر التنفيذي   )1(
للاســتثار والمؤســس المشــارك لركــة Burford Capital، التــي تُعــد مــن أكــر شركات 

تمويــل الدعــاوى القضائيــة في العــالم.
تمويل التقاضي: حل السوق لمشكلة إجرائية، ص101   )2(

ــوان  ــال بعن ــف مق ــل التقــاضي. قامــت بتألي ــة في مجــال تموي ــة أمريكي ــة قانوني هــي باحث  )3(
»تحليــل التفكــر النظمــي لصناعــة تمويــل التقــاضي وتأثــره عــى التســوية«، والــذي نُــر 

في مجلــة جامعــة بنســلفانيا للقانــون.
تحليل التفكر النظمي لصناعة تمويل التقاضي وتأثره عى التسوية، ص503   )4(
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فــي الســابق وقبــل أن توجــد اتفاقيــات تمويــل التقاضــي، كانــت تخضــع 
ــث  ــرف ثال ــوم ط ــدأ أن يق ــارض مب ــريعات تع ــات وتش ــرة لتنظيم ــك الفك تل
بتمويــل أحــد الأطــراف، وفــي ذات الوقــت كانــت قواعــد الســلوك الأخلاقي 
فــي الولايــات المتحــدة تمنــع المحاميــن مــن أن يأخــذوا تمويــلًا مــن طــرف 

ثالث لا علاقة له بالقضية، ويشــاركهم في الأرباح إلا في حالات ضيقة.

ــطاء  ــميّهم »الوس ــن كان يس ــى م ــر عل ــون يحظ ــا كان القان ــي بريطاني وف
الفضولييــن« تمويــل تقاضــي أطــراف الدعــاوى، كل الأمــور الســابقة كانــت 

تعــد قيودًا تحد مــن تمويل الطرف الثالث للمطالبات القانونية)1(.

وعلــى الرغــم مــن كونــه يعــد ســوقًا حديثًــا إلا أن الاســتثمارات المنفقــة 
ــرات فــي حجــم ســوق تمويــل  ــة جــدًا، حيــث تختلــف التقدي ــه تعــد عالي في
ــة المحاميــن فــي  ــا لنقاب التقاضــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ووفقً
ــي  ــل التقاض ــة تموي ــي صناع ــودة ف ــغ الموج ــي المبال ــإن إجمال ــورك ف نيوي

تتجاوز المليار دولار أمريكي)2(.

المتحــدة  الولايــات  فــي  التقاضــي  تمويــل  انتشــار  علــى  وتأكيــدًا 
الأمريكيــة فقــد تــم إنشــاء شــركات تمويليــة نشــاطها الوحيــد محصــور فــي 
ــي  ــس كباق ــة ولي ــرات متخصص ــب خب ــه يتطل ــرًا لكون ــي، نظ ــل التقاض تموي

أنشطة التمويل)3(.

The Shadows of Litigation Finance. ص21.  )1(
A model litigation finance contract. ص7   )2(
The Shadows of Litigation Finance. ص4.  )3(
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المطلب الثاني
ماهيــة عملية تمويل التقاضي

][
التمويــل  شــركة  قيــام  خــلال  مــن  التقاضــي  تمويــل  عمليــة  تتمثــل 
)الطــرف الثالــث( بتمويــل كافــة الرســوم والتكاليــف اللازمــة لقيــد الدعــوى 

القضائيــة مقابل حصة من عائدات القضية.

وفـي بعض الصـور تتكفل شـركة التمويل بدفع نصف أتعـاب المحاماة، 
مـع تخلـي مكتـب المحامـاة عـن ذلـك الجـزء مـن أتعابـه مقابـل حصـة مـن 
الصـورة  هـذه  وتتيـح  دعـواه،  المدّعـي  كسـب  حالـة  فـي  القضيـة  عائـدات 

للمحامي أن يكون شـريكًا في عوائد المطالبة مع شـركة تمويل التقاضي.

ــع  ــي، م ــف التقاض ــف تكالي ــع نص ــول بدف ــوم المم ــور أن يق ــن الص وم
ــب  ــم صاح ــورة تقح ــذه الص ــي، وه ــة المتبق ــة بتغطي ــب المطالب ــام صاح قي

المطالبة في حســابات مخاطر التقاضي)1(.

تنطلــق عمليــة تمويــل التقاضــي مــن مبــدأ اعتبــار أن المطالبــة القانونيــة 
تعــد أصــلًا، مثــل مــا تصنـّـف العقــارات ومخــزون الشــركات علــى أنهــا 
ــول  ــي، بالحص ــل التقاض ــب تموي ــوّل طال ــذي يخ ــر ال ــو الأم ــول)2( وه أص

انظر: The Shadows of Litigation Finance، ص11-10.  )1(
ــة،  ــوارد ذات قيم ــن م ــراد م ــة أو الأف ــه الرك ــا تملك ــو كل م ــا ه ــول هن ــد بالأص يقص  )2(
ــي تمتلكهــا الركــة،  ــع الموجــودات الملموســة أو غــر الملموســة الت ويشــمل ذلــك جمي

ــف. ــة المصاري ــون أو لتغطي ــداد الدي ــالي لس ــد م ــا إلى نق ــن تحويله ويمك
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علــى تمويــل لتكاليــف دعــواه مقابــل تلــك الأصــول )المطالبــة القانونيــة(، 
كمــا هــو الحاصــل عندمــا يقــوم مالــك العقــار أو الشــركة المالكــة لمخــزون 

من اســتخدام تلك الأصول كضمانات للحصول على تمويل.

ويجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن قيمــة المطالبــة القانونيــة تُقــاس بمــدى 
ــذ  ــل للتنفي ــي قاب ــى حكــم نهائ ــة إل ــة القانوني ــل هــذه المطالب ــة تحوي احتمالي
ــلًا  ــد عام ــرًا يع ــه موس ــى علي ــون المدّع ــإن ك ــذا ف ــه، ول ــى علي ــد المدع ض

مؤثرًا في تقييم المطالبة القانونية كما ســيأتي بيانه.
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المطلب الثالث

أنواع تمويل التقاضي

][
ينقســم تمويل التقاضي إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة، كما يأتي:

الاعتبــار الأول: أنواع تمويل التقاضي باعتبار المموّل:

يعــد هــذا الاعتبــار هــو الأهــم، وينقســم تمويــل التقاضــي بنــاءً علــى هــذا 

الاعتبار إلى الأنواع التالية:

1- أن يكــون التمويل من قبل المحامي:

مــن الطــرق الشــائعة لتمويــل المدّعيــن هــي قيــام المحامــي بتمويــل 

ــي  ــل المدّع ــاة بتموي ــركات المحام ــام ش ــة بقي ــذه الطريق ــل ه ــه، وتتمث عميل

التكاليــف  لكافــة  وســدادهم  أتعابهــم  عــن  التنــازل  خــلال  مــن  وذلــك 

ــدات  ــن عائ ــة م ــل حص ــم مقاب ــة بعملائه ــوى الخاص ــد الدع ــة لقي المطلوب

ــزء  ــن ج ــازل ع ــة بالتن ــب المطالب ــوم صاح ــل يق ــي المقاب ــة، وف ــك القضي تل

مــن عائدات قضيتــه مقابل تغطية الأعباء المالية للتقاضي.

ــوارئ(  ــاب الط ــدة )أتع ــات المتح ــي الولاي ــوع ف ــذا الن ــى ه ــق عل ويطل

)Contingency Fee( ويســتخدم مصطلــح )أتعــاب الطــوارئ( لوصــف 

إحــدى صور اتفاقيات أتعاب المحاماة.



25

فهرس الموضوعات

وعلــى خــلاف بقيــة الطــرق المعتــادة التــي تســلكها شــركات المحامــاة 

ــورة  ــذه الص ــي ه ــه ف ــم، فإن ــق بأتعابه ــا يتعل ــلاء فيم ــع العم ــاق م ــي الاتف ف

يتلقــى المحامــون نســبة مئويــة مــن المبلــغ المالــي الــذي يحصــل عليــه 

العميــل عندمــا يكســب القضيــة، أي أن المحامــي لــن يحصــل علــى الأتعــاب 

إلا فــي حــال حقــق موكلــه عوائــدًا مــن القضيــة الموكلــة لــه، وتتــراوح 

النســب التي يتم الاتفاق عليها ما بين 20٪ إلى 50٪ من عوائد القضية.

وتنــص قواعــد الســلوك المهنــي للمحاميــن فــي الولايــات المتحــدة 

ــة أتعــاب الطــوارئ منهــا أن  ــة)1( علــى بعــض الاشــتراطات لاتفاقي الأمريكي

ــاب  ــة الأتع ــدد طريق ــل، وأن تح ــن العمي ــا م ــا وموقعً ــاق مكتوبً ــون الاتف يك

بشــكل واضــح، كمــا يجــب أن يحيــط العميــل بوضــوح بكافــة النفقــات التــي 

ســيقوم المحامــي بدفعهــا، بالإضافــة إلــى أنــه يشــترط ألا تكــون أتعــاب 

الطوارئ في المســائل المتعلقة بالقضايا الأســرية أو القضايا الجنائية.

ــة  ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن أتعــاب الطــوارئ تحقــق نفــس الغاي

التــي تحققهــا عمليــات تمويــل التقاضــي مــن قبــل طــرف ثالــث والتــي هــي 

محور بحثنا.

جــرت العــادة أن تقــوم تريعــات الــدول عــى تنظيــم مهنــة المحامــاة مــن خــلال وضــع   )1(
قواعــد وضوابــط تحــدد أخلاقياتهــا والســلوك الــذي يجــب اتباعــه لمــارسي تلــك المهنــة، 
ــر  ــن وزي ــرار م ــي بق ــلوك المهن ــد الس ــعودية قواع ــة الس ــة العربي ــدر في المملك ــد ص وق

ــخ 1442/12/24هـــ.  ــم )3453( وتاري العــدل برق
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ــل طــرف  ــل التقاضــي مــن قب ــع التطبيقــي لتموي ــى الواق ــد النظــر إل وعن

ثالــث -والــذي ســيأتي بيانــه فــي الصورتيــن القادمــة- نجــد فــي بعــض 

ــل مــن قبــل طــرف ثالــث يكــون بالتشــارك مــع المحامــي  الصــور أن التموي

نفســه »الطريقــة الهجينــة«، وذلــك مــن خــلال تنــازل المحاميــن عــن أتعابهــم 

مقابــل حصة من عائدات تلك القضية)1(.

المموّليــن  بيــن  تجمــع  جماعــي  تمويــل  منصــة  هنــاك  يكــون  أن   -2

وطالب التمويل:

ــن  ــا م ــروع م ــي لمش ــم المال ــب الدع ــي: طل ــل الجماع ــد بالتموي يقص

ــلال  ــن خ ــك م ــم ذل ــي، ويت ــل الجماع ــات التموي ــمى بمنص ــا يس ــلال م خ

القيــام ببعــض الإعلانــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ بهــدف 

التســويق لفكــرة أو مشــروع مــا، والحصــول علــى مموليــن للدعــم، مقابــل 

نســبة مــن الأربــاح لمــدة معينــة، أو بعــض المكافــآت التــي يمنحهــا صاحــب 

الفكرة أو المشروع للممول)2(.

وتتنــوع صــور التمويــل الجماعــي فتأخــذ أكثــر مــن صــورة، ومنهــا 

ــر هــي الأصــل  ــاح، وتعتب ــى المشــاركة بنســبة مــن الأرب ــم عل ــل القائ التموي

فــي صــور التمويــل الجماعــي، حيــث يتــم فيهــا جمــع الأمــوال مــن الممولين 

The Shadows of Litigation Finance، ص22.  )1(
ــور  ــث منش ــيخ، بح ــلال الش ــن ه ــد ب ــة، أحم ــة تطبيقي ــة فقهي ــي، دراس ــل الجاع التموي  )2(
ــدد )13(،  ــعودية، الع ــة الس ــة القضائي ــة العلمي ــن الجمعي ــادرة ع ــاء، الص ــة قض في مجل

ص11. 2019م، 
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ــاح،  عــن طريــق الاكتتــاب فــي الأســهم، والحصــول علــى حصــة مــن الأرب
ويترتــب علــى هــذا مــا يترتــب علــى شــركة المســاهمة مــن الحــق فــي إدارة 
الشــركة ومراقبتهــا؛ حتــى لا تنحــرف عــن تحقيــق أهدافهــا، ويتطلــب ذلــك 
ــة  ــا وإمكاني ــروعات وجديته ــذه المش ــة ه ــدى مصداقي ــن م ــرًا م ــا كبي تحققً
تحقيقهــا، وذلــك يحــدث مــن خــلال قيــام منصــات التمويــل الجماعــي 

بهذه المهمة)1(.

ــل  ــر مــا يســمى بمنصــات التموي ــل الجماعــي عب ــات التموي ــم عملي وتت
ــة  ــل المعامل ــن أص ــن الطرفي ــا وبي ــاطة بينه ــدور الوس ــوم ب ــي، وتق الجماع
فمنصــات التمويــل الجماعــي هــي عبــارة عــن: مواقــع إلكترونيــة تتيــح 
لأصحــاب الأفــكار المختلفــة عــرض أفكارهــم علــى الجمهــور، وتســويقها 
بطــرق إعلاميــة متعــددة، للحصــول علــى موافقــة الجمهــور فــي تمويــل هــذه 
الأفــكار وتنفيذهــا فــي الواقــع، وقــد أنشــئت هــذه المواقــع لتقــدم حــلاًّ بديــلًا 
لأصحــاب الأفــكار الذيــن لا يملكــون التمويــل الكافــي لإنجــاح فكرتهــم، 
الوقــت نفســه لا يجــدون ترحيبًــا مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال  وفــي 
بفكرتهــم، فتقــوم هــذه المواقــع بتســويق هــذه الأفــكار وعرضهــا علــى 

الجمهــور؛ بهدف خروجها إلى أرض الواقع)2(.

وتســتخدم بعــض المنصــات ســبل التمويــل الجماعــي لتمويــل القضايــا، 
ويكــون دور المنصــة بجمــع المبالــغ المطلوبــة للتمويــل. وتتقاضــى المنصــة 

التمويل الجاعي، ص21.  )1(

التمويل الجاعي، ص26.  )2(



28

فهرس الموضوعات

بنــاءً علــى دورهــا رســومًا إداريــة بنســبة 3٪ كمــا تقــوم المنصــات علــى القيــام 
بكافــة المتطلبــات والتراخيــص القانونيــة اللازمــة، ومــن أمثلــة منصــات 

التمويل الجماعي للقضايا الشــركات الآتية:
- GoFundMe.

- CrowdJustice.

- LexShares.

- AxiaFunder.

ولغــرض توضيــح كيفيــة عمــل منصــات التمويــل الجماعــي فيمــا يتعلــق 
  AxiaFunderمنصــة عمــل  نمــوذج  بطــرح  ســنقوم  التقاضــي،  بتمويــل 

ومنهجيتها في التمويل)1(.

ــبة  ــا مناس ــد أنه ــي تعتق ــا الت ــد القضاي ــة بتحدي ــوم المنص ــة تق ــي البداي ف
للاســتثمار ومــن ثــم تجعــل كل قضيــة متاحــة بشــكل مســتقل لمــن أراد 

الاســتثمار فيها من خلال الموقع الإلكتروني.

ــل  ــبقًا قب ــل مس ــا بالفع ــم تمويله ــد ت ــا ق ــك القضاي ــض تل ــون بع ــد تك ق
ــتثمار  ــن الاس ــرض م ــيكون الغ ــة س ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــي المنص ــا ف طرحه

علــى المنصة هو إعادة التمويل.

بعـد ذلـك يتـم تجمـع أمـوال المسـتثمرين فـي صنـدوق يتـم مـن خلالـه 
يتلقـى  القضيـة،  المدعـي  كسـب  حـال  وفـي  الدعـوى،  تكاليـف  تمويـل 

يمكــن الحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات حــول منهجيــة المنصــة مــن خــلال موقعهــم   )1(
https://www.axiafunder.com/our-investment-approach الإلكــروني 
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المسـتثمرون نسـبة مـن التعويضـات المسـتلمة أو عائـدًا ثابتًـا سـنويًا في حال 

كانت القضية مموّلة مسـبقًا من قبل المنصة والغرض هو إعادة التمويل.

ــة  ــب المنص ــم نصي ــة، يخص ــي القضي ــب المدّع ــال كس ــي ح ــرًا ف وأخي

مــن العائــد، ويكــون الباقــي للمســتثمرين، وفــي حــال خســر المدعــي القضية 

فإن المســتثمرين يخسرون رأس مالهم.

ــى أن  ــة إل ــي للمنص ــع الالكترون ــي الموق ــورة ف ــات المذك ــير البيان وتش

الاســتثمارات مــن المرجــح أن تمتــد مــا بيــن 24-36 شــهرًا وقــد تســتغرق 

مدة أطول.

معاييــر تقييم مخاطر القضية:

ــات  ــوم منص ــي، تق ــل التقاض ــة بتموي ــة المرتبط ــر العالي ــرًا للمخاط ونظ

التمويــل الجماعــي باعتمــاد معاييــر لتقييــم مخاطــر القضيــة، وتســتهدف 

ــل  ــراء لا تق ــر الخب ــب تقدي ــبها حس ــبة كس ــون نس ــي تك ــا الت ــة القضاي المنص

عــن 65٪ حتــى يتــم إدراجهــا فــي المنصــة، وتقــوم المنصــة بالتأكــد مــن أن 

القضايا المطروحة للتمويل قد اســتوفت المعايير التالية:

المعيار الأول: أن تكون نســبة نجاح القضية عالية:

القضايــا  تكــون  أن  علــى  تحــرص  المنصــة  فــإن  بيانــه  ســبق  كمــا 

المطروحــة تحمــل نســبة نجــاح عاليــة وأن حجــج المدّعــي واســتناداته 

وأدلته قوية، ويكون تقييم نســب النجاح من قبل مستشــار قانوني مستقل.
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:)ATE( المعيــار الثاني: وجود تأمين

 )ATE( تشــترط المنصــة أن تكــون القضايــا قــد تــم تأمينهــا مســبقًا بتأميــن

المدّعيــن،  قبــل  مــن  المرفوعــة  للقضايــا  التأميــن مخصصًــا  ويعــد هــذا 

ويحميهــم فــي الحالــة التــي لا تكســب قضيتهــم فيهــا، فيقــوم المدّعــى عليــه 

بنــاءً علــى ذلــك بمطالبتهــم بالتكاليــف التــي لحقتهــم مــن القضيــة، كأتعــاب 

ــوي فــي حــال لحقهــم أي أذى،  المحامــاة، أو التعويــض عــن الضــرر المعن

ويقــوم بعــض المحاميــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــراء التأميــن 

نيابة عــن عملائهم ليعطيهم مزيدًا من الموثوقية.

المعيــار الثالث: قيمة المطالبة ومدة القضية:

ــة يجــب أن تكــون خمســة  ــى أن قيمــة المطالب ــث إل ــار الثال يشــير المعي

أحــد  المعيــار  هــذا  ويعــد  القضيــة  المتوقعــة لإدارة  التكاليــف  أضعــاف 

مبــررات الاســتثمار فــي هــذ القضيــة، بالإضافــة إلــى كــون الوقــت المتوقــع 

للانتهاء من القضية لا يتجاوز 3 ســنوات.

المعيــار الرابع: إمكانية التنفيذ:

ــه-  ــا يكــون المدّعــى علي ــا م ــأن يكــون خصــم الممــوّل- غالبً ــك ب وذل

فــي حــال ميســورة تمكّنــه مــن دفــع التعويضــات، بالإضافــة إلــى كــون 

الحكم القضائي قابل التنفيذ ليضمن المســتثمرون عوائدهم.
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المعيــار الخامــس: وجود محامٍ لدى المدّعي يتمتع بكفاءة عالية:

أحــد الأســباب التــي تدعــو إلــى كســب القضيــة هــو كــون محامــي 
المدّعي يتمتع بكفاءة وجودة عالية، ليزيد من احتمالية كســبه للقضية.

لــدى المحكمــة، بتزويــد كافــة  أثنــاء نظــر القضيــة  وتقــوم المنصــة 
المســتجدات حولها للمستثمرين بشكل ربع سنوي.

3- أن يكون التمويل من قبل شــركة تمويل:

وهــذا هــو النــوع الثالــث مــن أنــواع تمويــل التقاضــي باعتبــار الممــول، 
وهــذا النــوع هــو مــدار البحــث، وهــو المقصــود عنــد إطــلاق عمليــة تمويــل 

التقاضــي في ثنايا هذا البحث.

الاعتبار الثانــي: تمويل التقاضي باعتبار نوع المطالبة:

الشــخصية كقضايــا الأحــوال  المطالبــات  النــوع الأول: تمويــل   -1
الشــخصية والمطالبــات الناشــئة عــن ســوء الممارســة الطبيــة والقضايــا 
العماليــة ويســمى فــي الولايــات المتحــدة بالإقــراض القانونــي ويطلــق عليــه 
أيضًــا ســوق )»التمويــل الاســتهلاكي«( ويركــز هــذا النــوع عــادة علــى تمويل 

المطالبات من قبل الأفراد.

ومن أبرز أمثلة الشـركات التي تمارس نشـاط )التمويل الاستهلاكي(:
- LawCash.

- Mustang Funding.

- Asis Financial.

- US Claims
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2- النــوع الثانــي: وهــو تمويــل التقاضــي التجــاري وهــو موضــوع 
بحثنــا، وعــادة مــا يتضمــن هــذا النــوع مــن التمويــل التجــاري معامــلات أكبــر 
تنطــوي علــى نزاعــات بيــن الشــركات، وقضايــا متعلّقــة بالإفــلاس، والملكية 

الفكرية ونحوها)1(.

ومــن أبــرز أمثلــة الشــركات التــي تنــدرج تحــت هــذا النــوع والتــي تعــد 
متخصصــة فقط في تمويل التقاضي التجاري:

- Burford.

- Lake Whillans.

- Omni Bridgeway.

- Validity Finance.

ــاك  ــام 2020م، كان هن ــي ع ــه ف ــرة أن ــتطلاعات الأخي ــد الاس ــاد أح أف
ســت وأربعــون شــركة متخصصــة فــي التقاضــي التجــاري فــي الســوق 

الأمريكيــة، بإجمالــي 11.3 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

ــن الســابقين )التجــاري والاســتهلاكي(  ــن النوعي ــق بي ــار التفري ومــن أث
أن بعــض التشــريعات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة -ســواءً المقترحــة 
أو ســارية النفــاذ- تعالــج فــي المقام الأول ســوق )»التمويل الاســتهلاكي«(، 
ــي  ــتهلك، ف ــي المس ــي تحم ــة الت ــض الأنظم ــع بع ــا م ــرًا لتقاطعه ــك نظ وذل
حيــن أن تمويــل التقاضــي يســتهدف عوائــد عاليــة جــدًا نظــرًا لارتفــاع 
ــا  ــاري انطلاقً ــل التج ــوق التموي ــريعات س ــك التش ــمل تل ــره، ولا تش مخاط

The litigation finance contract. ص7   )1(
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ــل عــالٍ علــى ألا يوجــد أي  مــن أن الشــركات تفضّــل الحصــول علــى تموي

تمويل على الإطلاق)1(.

الاعتبار الثالــث: تمويل التقاضي باعتبار طالب التمويل:

1- أن يكــون طالب التمويل هو المدّعي:

وهـذا هـو الغالـب فـي عمليـات تمويـل التقاضـي، وذلـك لأن المدّعـي 

يطلـب فـي دعـواه مبالـغ ماليـة ممـا يمكنـه مـن اسـتقطاع نسـبة مئويـة منهـا 

لشـركة التمويـل، بينمـا المدّعـى عليـه لا يطلـب أي أمـوال وإنمـا يطلب فقط 

رد دعـوى خصمـه، ولذلـك لا يكـون تمويـل المدّعـى عليـه مغريًـا لشـركات 

تمويـل التقاضي، وفي أحسـن أحـوال المدّعى عليها وهو أن يخسـر المدّعي 

قضيتـه، لن يحصل إلا علـى تعويض عن الأتعاب التي تكبدها محاميه فقط.

2- أن يكــون طالب التمويل هو المدّعى عليه:

ــوع  ــتبعد الوق ــوع مس ــذا الن ــأن ه ــول ب ــن الق ــة يمك ــة النظري ــن الناحي م

كــون الممــوّل يهــدف إلــى الربــح مــن خــلال المشــاركة فــي عوائــد المطالبــة 

ــد  ــة نج ــات المطبّق ــي الممارس ــر ف ــد النظ ــن عن ــه، ولك ــبق توضيح ــا س كم

حــالات تــم فيهــا تمويــل المدّعــى عليــه -علــى الرغــم مــن أنهــا مســألة نــادرة 

الحــدوث- كمــا وقــع فــي الولايــات المتحــدة فقــد تــم فيهــا تمويــل المدّعــى 

ــوى  ــل دع ــام بتموي ــذي ق ــل ال ــر ثي ــى بيت ــار ويدع ــد التج ــل أح ــن قب ــه م علي

انظر: The Shadows of Litigation Finance. ص15-14.  )1(
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انتهــاك الخصوصيــة التــي رفعهــا المدعــوّ هولــك هوجــان ضــد المدعــو 
جاوكر، إلا أن الدافع لم يكن غايته الربح وإنما أهداف شــخصية)1(.

انظر: The Shadows of Litigation Finance، ص7.  )1(
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المطلب الرابع

أســباب اللجوء إلى تمويل التقاضي

][
قد يطرأ على كثير ممن يطلع على عمليات تمويل التقاضي هذا السؤال، 

لماذا تلجأ الشركات والأفراد إلى طلب التمويل من طرف ثالث؟

ــي  ــالات الت ــض الح ــرد بع ــلال س ــن خ ــك م ــن ذل ــواب ع ــن الج ويكم

يكــون فيها تمويل التقاضي مؤثرًا:

الحالة الأولى: ألا تتوفر لديه ســيولة تغطي كافة التكاليف:

وتعــد هــذه الحالــة هــي الحالــة الأبــرز، وهــي الدافــع الأكبــر لحصــول 

الأفــراد والمؤسســات علــى تمويل في كافــة النواحــي الحياتيــة والاقتصادية، 

ــة  ــة التكاليــف والنفقــات المطلوب ــل لتغطي ويأتــي مــن ضمنهــا طلــب التموي

لرفع دعوى قضائية.

الحالــة الثانية: تفتيت المخاطر:

ــف  ــل لتكالي ــب تموي ــى طل ــوء إل ــا اللج ــم فيه ــي يت ــالات الت ــن الح وم

التقاضــي، هــي رغبــة المدّعــي فــي تقليــل المخاطــر المترتبــة عليــه مــن عــدم 

الحكــم لصالحــه فــي القضيــة، وبالتالــي عــدم حصولــه علــى أي مبلــغ يغطــي 

ــي  ــن المدّع ــةً م ــوى، ورغب ــك الدع ــد تل ــل لقي ــا بالفع ــي أنفقه ــف الت التكالي

ــي،  ــل للتقاض ــب تموي ــى طل ــوء إل ــوم باللج ــر يق ــك المخاط ــل تل ــي تقلي ف
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علــى الرغــم مــن توفــر الســيولة النقديــة لديــه وذلــك ليتقاســم تلــك المخاطــر 
مــع شــركات تمويــل التقاضــي، وعــادةً مــا تــرد هــذه الحالــة فــي الســياقات 

التجارية عند الشــركات والمنظمات الكبرى)1(.

ــة  وتتمثــل مخاطــر المتقاضــي التــي أُشــير إليهــا فــي هــذا القســم بجهال
مصيــر الحكــم القضائــي حيــث تعتمــد نتيجتــه النهائيــة علــى مجموعــة مــن 
العوامــل الخارجــة عــن قــدرة الشــخص علــى التنبــؤ الدقيــق بمصيــر الحكــم، 
عيهــا  ومــن تلــك العوامــل المؤثــرة مــدى قبــول المحكمــة للأســانيد التــي يدَّ

أحد الأطراف؟ وهل ســيصدر قرار الخبير لصالحه أم لا؟

ــاك مخاطــر  ــة، تظــل هن وعلــى فــرض أن حجــج وأســانيد المدّعــي قوي
أتعــاب  أن  إلــى  بالإضافــة  التقاضــي،  التــي سيســتغرقها  بالمــدة  متعلقــة 

المحامــاة قد تزيد مع زيادة مدة التقاضي)2(.

ــاب  ــل أتع ــة، جع ــاحة القانوني ــى الس ــي عل ــل التقاض ــد تموي ــن فوائ وم
ــر  ــا الغي ــم المزاي ــذه أه ــد ه ــة، وتع ــث القيم ــن حي ــدلًا م ــر ع ــي أكث التقاض
مباشــرة مــن تمويــل التقاضــي وهــي إعطــاء ســعر عــادل ومناســب لتكاليــف 
أتعــاب المحامــاة، حيــث إنــه فــي الحــالات العاديــة يكــون التفــاوض علــى 
لــه فقــط، وهــذا يزيــد مــن احتماليــة أن  أتعــاب المحامــاة بيــن المحامــي وموكِّ
يكــون ســعر الأتعــاب المقتــرح مــن قبــل المحامــي أعلــى بكثيــر مــن المبلــغ 
المســتحق، ولكــن بمجــرد دخــول طــرف ثالــث ذو خبــرة فــي تقييــم الأتعــاب 

انظر: تمويل التقاضي، ص16.  )1(
The Shadows of Litigation Finance، ص18.  )2(
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نظــرًا لعملــه علــى العديــد مــن القضايــا المشــابهة سيســاعد فــي خلــق ســوق 
أكثر توازنًا بين الأطراف.
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المطلب الخامس
أنواع النفقــات القانونية التي يغطيها تمويل التقاضي

][
ــر  ــد عبّ ــد مــن المصاريــف والنفقــات، وق ــة التقاضــي بالعدي تمــرّ مرحل
عنهــا بعــض الباحثيــن بمصاريــف الدعــوى، ذكــر ذلــك الدكتــور ناصــر 
ــف  ــرون بتكالي ــا الآخ ــر عنه ــا عبّ ــوان، بينم ــذات العن ــه ب ــي بحث ــان ف الجوف

التقاضــي، وعلى اختلاف المصطلحات إلا أن المعنى واحدٌ.

النفقات القانونية:

1- أتعاب المحامين:

ـــم أورد  ـــاة ث ـــى المحام ـــى( معن ـــه )الأول ـــي مادت ـــاة ف ـــام المحام ـــرّف نظ ع
ـــة المحامـــاة فـــي هـــذا النظـــام  فـــي عجزهـــا مـــن هـــو المحامـــي: »يقصـــد بمهن
ـــكلة  ـــان المش ـــم، واللج ـــوان المظال ـــم ودي ـــام المحاك ـــر أم ـــن الغي ـــع ع التراف
بموجـــب الأنظمـــة والأوامـــر والقـــرارات لنظـــر القضايـــا الداخلـــة فـــي 
ــة. ويســـمى مـــن  ــارات الشـــرعية والنظاميـ ــة الاستشـ ــا، ومزاولـ اختصاصهـ

يزاول هذه المهنة محاميًا«.

ثــم عــرّج النظــام فــي ثنايــاه علــى أتعــاب المحامــاة كمــا ورد فــي المــادة 
)السادســة والعشــرين( مــن النظــام، ونصّهــا: »تحــدد أتعــاب المحامــي 
وطريقــة دفعهــا باتفــاق يعقــد مــع موكلــه، فــإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق أو كان 
رتهــا المحكمــة التــي نظــرت فــي القضيــة  ــا فيــه أو باطــلًا قدَّ الاتفــاق مختلفً
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ــاءً علــى طلــب المحامــي أو المــوكل بمــا يتناســب مــع  ــد اختلافهمــا، بن عن
الجهــد الــذي بذلــه المحامــي والنفــع الــذي عــاد علــى المــوكل. ويطبــق هــذا 
فرعيــة«.  دعــوى  أي  الأصليــة  الدعــوى  عــن  نشــأ  إذا  كذلــك  الحكــم 
ووضحّــت الفقــرة )الثانيــة( مــن المــادة )السادســة والعشــرين( مــن اللائحــة 

أن الاتفاق الوارد في النظام يشــمل الاتفاق الشــفهي والكتابي)1(.

وتتنــوع الصــور التــي يكــون عليهــا عقــد أتعــاب المحامــاة، وقــد أوصلها 
الباحــث د. عبــد العزيــز الدغيثــر إلــى ســت عشــرة صــورة)2( وقــد بيّنــا إحــدى 
تلــك الصــور عنــد الحديــث علــى أنــواع تمويــل التقاضــي باعتبــار الممــوّل، 
ويمكــن حصــر الصــور التــي لهــا علاقــة بموضــوع بحثنــا، إلــى ثــلاث 

صور كالآتي:

1- أن تكــون الأتعــاب أجــرة مقطوعــةً لحضــور أي جلســة، أو لصياغــة 
أي لائحــة أو مذكرة قانونية.

2- أن تكـــون الأتعـــاب نســـبة ممـــا ســـيحصل عليـــه المدّعـــي مـــن 
عائدات القضية.

3- أن تكــون الأتعــاب خليطًــا مــن النوعيــن الســابقين، وهــو أن تكــون 
هناك أجرة مقطوعة لكل عمل، بالإضافة إلى نســبة من عائدات القضية.

نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1422/07/28هـ.  )1(
عقــد أتعــاب المحامــاة، دراســة فقهيــة قانونيــة قضائيــة، د. عبــد العزيــز بــن ســعد   )2(
الدغيثــر، ضمــن الســجل العلمــي لمركــز التميــز البحثــي في فقــه القضايــا المعــاصرة لعــام 

ص143-97. 1442هـــ، 
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وتعتبــر أتعــاب المحامــاة أكثــر النفقــات القانونيــة التــي تعالجهــا عمليــة 
ــا  ــب فيه ــي يطل ــي والت ــن الأول والثان ــص للنوعي ــي، وبالأخ ــل التقاض تموي

المحامي أتعابه بشكل مسبق.

2- التكاليف القضائية:

يقصــد بالتكاليــف القضائيــة كمــا عرّفهــا النظــام فــي مادتــه الأولــى: 
»مبالــغ ماليــة يلتــزم المكلــف بدفعهــا إلــى الإدارة المختصــة، وفقًــا لأحــكام 
النظــام واللائحــة. ولا تشــمل مــا يطلــب منــه أثنــاء ســير الدعــوى مــن 
ــة  ــف القضائي ــام للتكالي ــدر نظ ــد ص ــا«. وق ــل فيه ــتلزمها الفص ــف يس تكالي
بالمملكــة العربيــة الســعودية بالمرســوم الملكــي رقــم )م/16( فــي 30 
محــرم 1443هـــ، يهــدف إلــى الحــد مــن الدعــاوى الكيديــة والصوريــة 

وتعزيز الكفاءة القضائية مما سيســهم بالوفاء بالحقوق.

جــاءت المــادة الثانيــة مــن النظــام لتوضّــح نطــاق تطبيــق النظــام ونصــت 
ــع الدعــاوى، واســتثنى بعــض الدعــاوى  علــى أن النظــام يســري علــى جمي

من ســريان أحكام النظام عليها وهي:

1- الدعـــاوى الجزائيـــة العامـــة، والدعـــاوى التأديبيـــة، والطلبـــات 
المتعلقة بها.

2-الدعـاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشــخصــــية، 
عـدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

3- الدعــاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
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4- الدعــاوى والطلبــات المتعلقــة بدعــاوى قســمة التــركات، عــدا 

طلــب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

5- الدعاوى والطلبات الناشــئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

6-الإنهــاءات وما يتعلق بها من طلبات.

ــد  ــة، فق ــف قضائي ــا تكالي ــرض عليه ــي لا تف ــات الت ــق بالفئ ــا يتعل ــا م أم

بيّنتهــا المادة )17( من النظام كالآتي:

1- المســــجونون والموقوفــون وقــت اســـتحقاق التكاليــف القضــــائية 

فــي قضــــايا ماليــة غيــر جنائيــة، فــي الدعــاوى التــي تقــام ســواءً كانــت منهــم 

أو عليهم.

2- العمال المشــــمولون بنظام العمل والمســــتثنون منه والمســــتحقون 

عنهم؛ للمطالبة بمســــتحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

3- الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة، ومع الأخذ بالاعتبار الاسـتثناءات 

السـابقة فإن التكاليف القضائية تفرض على ما سـوى الحالات السابقة.

وقــد بيّــن النظــام أن الطــرف الخاســر هــو الــذي يتحمــل قيمــة التكاليــف 

بهــا، وفــي حــال كان  المتصلــة  للدعــوى والطلبــات  المقــررة  القضائيــة 

المدعــي غيــر محــق فــي جــزء مــن مطالبتــه فيتحمــل قســط ذلــك مــن 

التكاليــف القضائيــة. وإذا انتهــت الدعــوى بالصلــح فيتحمــل المتصالحــون 

التكاليف القضائية بالتســاوي ما لم يتفق على غير ذلك.
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وعلــى الرغــم مــن أن النظــام راعــى الحفــاظ علــى مبــدأ حــق التقاضــي 

ــف  ــع التكالي ــق دف ــواه دون أن يعل ــة دع ــن إقام ــي م ــن المدع ــك بتمكي وذل

علــى تقييــد الدعــوى أو الســير فيهــا، كمــا ورد فــي المــادة الثانيــة عشــرة مــن 

النظــام إلا أن هنــاك حــالات يتوقــف البــت فيهــا علــى ســداد التكاليــف 

القضائيــة فيهــا وهي طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

4- أتعاب الخبراء:

ــه  ــازع في ــيء المتن ــة الش ــان حقيق ــا: بي ــاء بأنه ــي القض ــرة ف ــت الخب عُرّف

مــن أهل العلم والاختصاص بطلب من القاضي)1(.

وقــد ورد فــي مؤلفــات الفقهــاء نصــوص تشــير إلــى الاســتعانة بالخبــراء، 

ومنهــا مــا ذكــره البهوتــي فــي الــروض: »يقبــل فــي داء دابــة وموضحــة طبيــب 

وبيطــار واحد مع عدم غيره«)2(.

وعنــد المالكيــة: »)وإن اختلفــا فــي قيمــة( رهــن )تالــف( عنــد المرتهــن 

لتشــهد علــى الديــن أو ليغرمهــا المرتهــن حيــث توجه الغــرم عليــه )تواصفاه، 

شــهادة أهــل الخــرة وأحكامهــا، أيمــن محمــد عــي محمــود حتمــل، دار الحامــد، عــان،   )1(
ص58. 2000م. 

الــروض المربــع بــرح زاد المســتقنع مختــر المقنــع، منصــور بــن يونــس البهــوتي   )2(
ــان  ــن عدن ــز ب ــد العزي ــيقح، د. عب ــي المش ــن ع ــد ب ــق: أ. د. خال )ت1051هـــ(، تحقي
العيــدان، د. أنــس بــن عــادل اليتامــى، دار ركائــز للنــر والتوزيــع، الكويــت، الطبعــة 

.)613/7( 1438هـــ،  الأولى، 
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ثــم( إن اتفقــا علــى الصفــة )قــوم( مــن أهــل الخبــرة وقضــي بقولهــم وكفــى 

الواحــد على ما رجح هنا«)1(.

مســألة: حكم أخذ الخبير للأتعاب من الخصوم:

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى جــواز أخــذ الخبيــر أجــرةً مــن الخصــوم إذا 

لــم يكــن لــه قســم مــن بيــت المــال)2(، وذكــر عبــد الرحمــن ابــن قدامــة رحمه الله 

فــي هــذه المســألة فقــال: »وعلــى الإمــام أن يــرزق القاســم مــن بيــت المــال؛ 

لأن هــذا مــن المصالــح، وقــد روي أن عليًّــا رضي الله عنه اتخــذ قاســمًا وجعــل لــه 

ــمين:  ــم للمتقاس ــال الحاك ــام ق ــه الإم ــم يرزق ــان ل ــال، ف ــت الم ــن بي ــا م رزقً

ادفعــا إلــى قاســم أجــرة ليقســم بينكمــا، فــإن اســتأجره كل منهمــا بأجــر 

ــا إجــارة واحــدة ليقســم  ــه جــاز، وإن اســتأجروه جميعً ــوم ليقســم نصيب معل

ــه  ــزم كل واحــد منهــم مــن الأجــر بقــدر نصيب بينهــم بأجــر واحــد معلــوم؛ ل

من المقسوم«)3(.

المتعلقــة  المســائل  العاشــر  البــاب  فــي  الإثبــات  نظــام  عالــج  وقــد 

ــث،  ــذا المبح ــور ه ــي مح ــي ه ــر الت ــاب الخبي ــألة أتع ــا مس ــر، ومنه بالخبي

حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي   )1(
الفكــر، )260/3(. )ت1230هـــ(، دار 

ــر في الفقــه الإســلامي، بــرى الحبيــب،  ــل في المســألة ينظــر: أتعــاب الخب ــد تفصي لمزي  )2(
مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة بســوهاج، 2022م، ص16.

الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، شــمس الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أبي عمــر   )3(
محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي )ت682هـــ(، دار الكتــاب العــربي للنــر والتوزيع، 

.)511/11(
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ــا  ــة م ــد المائ ــرة بع ــة عش ــادة الثاني ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــاء ف ــا ج فكم

للخبــرة،  المقــرر  المبلــغ  الاقتضــاء-  -عنــد  المحكمــة  »تحــدد  نصّــه: 

والخصــم المكلــف بإيــداع المبلــغ وتعيــن أجــلًا لذلــك«. ونجــد أن الفقــرة 

الثالثــة مــن ذات المــادة جعلــت أن عــدم إيــداع المبلــغ المتقــرر للخبــرة 

ــن  ــغ، وبيّ ــداع المبل ــن إي موجــب لأن تقــرر المحكمــة إيقــاف الدعــوى لحي

ــرة  ــة عش ــادة الخامس ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــام ف ــي للنظ ــل الإجرائ الدلي

ــرة  ــرر للخب ــغ المق ــداع المبل ــف إي ــم المكل ــى الخص ــأن عل ــة، ب ــد المائ بع

خــلال يومين من إبلاغه بذلك.

ونلاحـظ أن للمحكمـة إيقـاف الدعوى لحين إيداع مبلـغ أتعاب الخبير، 

مما يؤكد أهمية وجود سـيولة مالية للمدّعي لاسـتكمال إجراءات التقاضي.

5- رسوم التحكيم:

التحكيـم -كمـا عرّفتـه المـادة الأولـى مـن نظـام التحكيـم-: »هـو اتفـاق 

بيـن طرفيـن أو أكثـر علـى أن يحيلا إلى التحكيـم جميع أو بعـض المنازعات 

المحـددة التـي نشـأت أو قـد تنشـأ بينهمـا فـي شـأن علاقـة نظاميـة محـددة، 

تعاقديـة كانـت أم غيـر تعاقديـة، سـواءً أكان اتفـاق التحكيـم في صورة شـرط 

تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشـارطة تحكيم مسـتقلة«.

ــراف  ــي أط ــن ف ــذي يعيّ ــو ال ــر، وه ــم ح ــى تحكي ــم إل ــم التحكي وينقس

ــم الــذي يرتضونــه ويكــون فــردًا مســتقلاًّ لا يتبــع أي جهــة  التحكيــم المحكَّ

بــأي صفــة، والنــوع الثانــي وهــو التحكيــم المؤسســي وهــو قائــم علــى تعييــن 
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محكــم يتبــع لمؤسســة أو مركــز تحكيــم قائــم، ونظــرًا لكــون التحكيــم 
المؤسســي أكثر انضباطًا نورد آليته في وضع الرســوم والأتعاب.

فقـد ورد فـي المـادة الأربعين مـن قواعـد التحكيم في المركز السـعودي 
للتحكيـم التجاري بيـان لتكاليف التحكيم حيث تتكون مما يأتي:

أ. أتعــاب هيئة التحكيم ومصروفاتها.

ــا  ــم، بم ــة التحكي ــا هيئ ــي تتطلبه ــاعدة الت ــة بالمس ــات المرتبط ب. النفق
في ذلك أتعاب الخبراء.

ت. الرســوم والمصروفات الإدارية للمركز.

ث. التكاليـــف القانونيـــة المعقولـــة، وغيرهـــا مـــن النفقـــات التـــي 
تكبدها الأطراف.

ج. أي تكاليــف أخــرى تــم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بطلــب إجــراءٍ مؤقــت أو 
مســتعجل وفق المادتين )7( أو )28(.

وقــد بيّنــت قواعــد التحكيــم آليــة تحديــد أتعــاب هيئــة التحكيــم حيــث 
ــل  ــد الأتعــاب يكــون مــن قب ــن أن تحدي ــة والأربعي ذكــرت فــي المــادة الثاني
مجلــس القــرارات الفنيــة، مــا لــم يتفــق الأطــراف، قبــل تشــكيل هيئــة 
التحكيــم، علــى ترتيــب مختلــف لحســاب أتعــاب هيئــة التحكيــم، وفقًــا 

لمنهجية تحديد الأتعاب بناء على تكلفة ســاعة العمل.

ــن بعــد  ــة والأربعي ــي المــادة الثالث ــاءً علــى مــا ورد ف ويجــوز للمركــز بن
ــا  ــا احتياطيً ــع مبلغً ــي أن يدف ــن المدع ــب م ــم، أن يطل ــب التحكي ــلُّمه طل تس
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ــي  ــم الت ــة التحكي ــات هيئ ــاب ومصروف ــة أتع ــدف لتغطي ــدارٍ يه ــا، بمق مً مقدَّ

تســبق انعقــاد اجتمــاع إدارة القضيــة، وإذا لــم تُدفــع الإيداعــات المقدمــة فــي 

ــم  ــراءات التحكي ــاف إج ــر بإيق ــم أن تأم ــة التحكي ــإن لهيئ ــةً، ف ــا وكامل وقته

أو إنهائها.

ــي  ــم، وه ــدء بالتحكي ــب الب ــم طل ــة بتقدي ــومًا متعلق ــاك رس ــا أن هن كم

رســوم تسجيل قدرها خمسة آلاف )5.000( ريال سعودي.

ويتم تقســيم أتعاب هيئة التحكيم حســب التقسيم الآتي:

ــي  ــإن إجمال ــن، ف ــة محكمي ــن ثلاث ــة م ــم مكون ــة التحكي ــت هيئ إذا كان

أتعــاب هيئــة التحكيــم ســيتم توزيعــه علــى النحــو الآتــي: 40٪ لرئيــس هيئــة 

التحكيــم و30٪ لــكل مــن عضــوي الهيئــة، مــا لــم يتفــق أعضــاء هيئــة 

التحكيم على خلاف ذلك.

حكم أخذ رســوم على التحكيم)1(:

اختلــف الفقهــاء رحمهم الله فــي حكــم المعاوضــة علــى التحكيم علــى ثلاثة 

أقوال، وهي:

انظــر: حكــم أتعــاب التحكيــم، د. حســن بــن صالــح القــرني، بحــث منشــور في مجلــة   )1(
ــعبان  ــدد )34(، ش ــعودية، الع ــة الس ــة القضائي ــة العلمي ــن الجمعي ــادرة ع ــاء، الص قض

1445هـ. 
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ــذ  ــوز أخ ــه لا يج ــا - أن ــة - تخريجً ــب الحنفي ــو مذه ــول الأول: وه الق
ــل قولهــم: بــأن الأخــذ مــن  المحكــم عوضًــا علــى التحكيــم. ويمكــن أن يُعلَّ

الخصــوم قــد يؤدي إلى الميل مع أحدهم وعدم الحياد)1(.

القــول الثانــي: وهــو مذهــب المالكيــة - تخريجًــا - وقــول للحنابلــة)1( 
أنه يجــوز أخذ المحكم عوضًا على التحكيم مطلقًا.

واســتدلوا لقولهــم بالقيــاس علــى الوصــي وأميــن الحاكــم، فحيــث 
يجــوز لهمــا الأكل مــن مــال اليتيــم بقــدر الحاجــة، فكذلــك المحكــم الــذي 

لــم يتعين عليــه التحكيم بين الخصوم يجوز له أخذ العوض على ذلك.

ــي  ــاء ف ــا ج ــو م ــة، وه ــافعية والحنابل ــب الش ــو مذه ــث: وه ــول الثال الق
المعاييــر الشــرعية المعاصــرة)2( مــن أنــه يجــوز أخــذ المحكــم عوضًــا علــى 

التحكيم بشــروط، واختلفوا في تحديد الشــروط على ما يلي:

اشترط الشافعية ثلاثة شروط:

الشــرط الأول: أن يكون العوض جعلًا.

الشــرط الثاني: أن يكون العمل فيه كلفة تقابل بأجرة.

الشــرط الثالث: ألا يتعين عليه الفصل بين الطرفين.

انظر: المصدر السابق، ص20.  )1(
ــلامية،  ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــة لهيئ ــر الرعي ــر: المعاي انظ  )2(
النــص الكامــل للمعايــر الرعيــة التــي تــم اعتادهــا حتــى صفــر 1437هـــ لهيئــة 
ــار  ــان، 1437هـــ، المعي ــلامية، دار المي ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع المحاس

رقــم )32(.
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واشترط الحنابلة ثلاثة شروط:

الشــرط الأول: أن يكون العوض جعلًا لا أجرةً.

الشــرط الثاني: ألا يكون له مال يكفيه ويكفي عياله.

الشــرط الثالث: ألا يكون له مال على التحكيم من بيت المال)1(.

حكم أتعاب التحكيم، ص23-21.  )1(
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المطلب السادس

مراحل عملية تمويل التقاضي

][
المرحلة الأولى: طلب المدّعي:

ــة تمويــل التقاضــي هــي أن يقــوم  الخطــوة الأولــى مــن إجــراءات عملي

ــة  ــوى قضائي ــع دع ــرر رف ــد أن يق ــي بع ــو المدّع ــة -وه ــراف العملي أول أط

تجــاه مســألة معيّنــة لأي مــن الأســباب التــي تــم ذكرهــا فــي المطلــب الثانــي 

ــركات  ــم ش ــة وه ــراف العملي ــي أط ــى ثان ــوء إل ــث- باللج ــذا المبح ــن ه م

تمويــل التقاضــي )الممــوّل(، فتقــوم شــركات التمويــل بدراســة القضيــة 

ــة  ــن أهلي ــق م ــكلية لتتحق ــروط الش ــة الش ــن كاف ــق م ــي والتحق ــكل مبدئ بش

المدّعي لتمويل دعواه.

المرحلــة الثانية: تعيين المحامي:

بعـد أن يتحقـق الممـوّل مـن الاشـتراطات الشـكلية، تأتـي مرحلـة تعيين 

شـركة محامـاة وهـي ثالـث أطـراف عمليـة تمويـل التقاضـي، لتقـوم بتولـي 

كافـة إجـراءات التقاضـي ابتـداءً مـن قيـد الدعـوى لـدى المحكمـة المختصة 

مرورًا بصياغة المذكرات المطلوبة، وحضور جلسـات المرافعة.

والآليــة الأكثــر اتباعًــا فــي هــذا الســياق فــي عمليــات تمويــل التقاضــي 

المحامــي، ويكــون ذلــك مقيّــدًا  بتعييــن  بنفســه  المدّعــي  يقــوم  هــي أن 
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)المحاميــن  مــن  قائمــة  الممــوّل  يوفــر  مــا  وعــادةً  الممــوّل،  بموافقــة 
المقترحين( يختار المدّعي أحدهم)1(.

المرحلــة الثالثة: توقيع عقد التمويل:

بعــد اتفــاق الأطــراف الثلاثــة فــي عمليــة تمويــل التقاضــي تأتــي بعدهــا 
مرحلــة توقيــع العقــود، ونظــرًا لخصوصيــة عقــد تمويــل التقاضــي لدخــول 
العديــد مــن الأطــراف فيــه، فــإن هنــاك بنــودًا توضــع فــي اتفاقيــات وعقــود 
تمويــل التقاضــي لا توجــد عــادة فــي غيرهــا مــن العقــود، ونســتعرض أبرزهــا 

فيما يأتي:

أولًا: بند عدم الرجوع:

ــى  ــم عل ــول يت ــه المم ــذي يقدم ــل ال ــى أن التموي ــد عل ــذا البن ــص ه ين
أســاس أنــه لا يمكــن للممــول أن يعــود علــى المتقاضــي بمطالبتــه بالأمــوال 
ــى  ــب المدّع ــم يكس ــال ل ــي ح ــوى ف ــف الدع ــة تكالي ــا لتغطي ــم دفعه ــي ت الت
الدعــوى، وذلــك انطلاقًــا مــن أن اتفاقيــات تمويــل التقاضــي تتيــح للممــول 
اســترداد اســتثماراته والمبالــغ التــي دُفعــت فقــط فــي حــال كســب المدّعــي 

دعواه وحققت عوائد.

ثانيًــا: بند توزيع عوائد القضية:

التــي ســيتم مــن خلالهــا توزيــع أمــوال  البنــد الهيكلــة  يحــدد هــذا 
ــف  ــة التكالي ــة كاف ــول تغطي ــة للمم ــد الأولوي ــح البن ــة، ويمن ــدات القضي عائ
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ــن  ــا م ــق عليه ــبة المتف ــى النس ــه عل ــلال حصول ــن خ ــك م ــا، وذل ــي دفعه الت

عوائد القضية.

ثالثًا: بند صلاحيات طالب التمويل في التســوية والصلح:

ــد هــذا البنــد صاحــب الطلــب مــن التفــاوض وطلــب التســوية دون  يقي

ــة أن يقــوم صاحــب  موافقــة صريحــة مــن الممــوّل، وذلــك لوجــود احتمالي

الطلــب بالتســوية بمبلــغ أقــل بكثيــر مــن طلبــه وبذلــك لا يحصــل الممــوّل 

ــان إلــى  ــد التــي كان يتوقعهــا، بــل وقــد تصــل فــي بعــض الأحي علــى العوائ

ــن  ــم تك ــوى ول ــر الدع ــاء نظ ــا أثن ــد دفعه ــرة ق ــغ كثي ــوّل لمبال ــارة المم خس

عوائد التسوية تغطيها.

وحمايــةً لحقــوق أصحــاب الطلــب فــي الحفاظ علــى مركزهــم القانوني 

مــن منطلــق أن لهــم الحــق الكامــل فــي اتخــاذ كافــة القــرارات فيمــا يتعلــق 

ــل  ــم بنــدًا أق ــي لتض ــل التقاض ــات تموي ــض اتفاقي ــاءت بع ــم، ج بمطالباته

حــدةً مــن الســابق ينــص علــى أن مــا يحــدد قــرار القبــول بمبلــغ التســوية أو 

الصلــح محكــوم بتحقيــق مصلحتهمــا المشــتركة علــى أن يكــون المبلــغ 

ــا  ــارض تمامً ــد يع ــرد بن ــي ي ــل التقاض ــات تموي ــض اتفاقي ــي بع ــولًا، وف معق

البنــد المذكــور أعــلاه يتيــح لأصحــاب الطلبــات فــي أي وقــت ودون موافقــة 

الممول إما قبول التســوية أو رفضها بأي مبلغ كان)1(.
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رابعًــا: تغطية الممــوّل لمطالبة المدّعى عليه بأي أتعاب أو تكاليف:

يتطــرق هــذا البنــد إلــى التــزام الممــوّل بتعويــض المدّعــي عــن أي 
ــى  ــث إن المدّع ــواه، حي ــي دع ــر المدّع ــال خس ــي ح ــات ف ــف أو تبع تكالي
أثنــاء  التــي تكبدهــا  أتعــاب المحامــاة  عليــه قــد يطالــب بتعويــض عــن 
القضيــة، كمــا يحــدد هــذا البنــد الحالــة التــي لا ينطبــق عليهــا هــذا التعويــض، 
وهــي وقــوع تقصيــر مــن قبــل المدّعــي كإغفالــه بعــض الحقائــق الجوهريــة 

مســبقًا عن شركة التمويل أوعن المحامي.

خامسًا: بند عدم الإفصاح:

نظــرًا لمــا قــد يترتــب علــى دخــول طــرف ثالــث فــي تفاصيــل القضيــة، 
مــن خــرق لخصوصيــة المدّعــي، واطــلاع طــرف لا علاقــة لــه بالقضيــة علــى 
ــه لا  بعــض المســتندات فيهــا، جــاء بنــد عــدم الإفصــاح الــذي يشــير إلــى أن
يجــوز لأي مــن الطرفيــن الكشــف لمــدة ســبع ســنوات بعــد إنهــاء الاتفاقيــة 

عن أي معلومات ســرية أو مستندات ذات علاقة)1(.

سادسًــا: بند التزامات صاحب المطالبة:

ومــن البنــود ذات الأهميــة فــي اتفاقيــات تمويــل التقاضــي بنــد يتضمــن 
التــزام صاحــب المطالبــة بــأن يقــوم بتزويــد المحامــي وشــركة التمويــل 
وبشــكل مســتمر بكافــة المســتندات المطلوبــة لضمــان ســير القضيــة بشــكل 
ــع  ــن جمي ــل التقاضــي هــو التعــاون بي ــة تموي ســليم، حيــث إن جوهــر عملي
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الأطــراف، ويحتــوي هــذا البنــد علــى آليــة مفصّلــة توضــح كيفيــة تبــادل 

المعلومات والمستندات)1(.

والغــرض مــن هــذا البنــد أن تضمــن شــركة تمويــل التقاضــي حقّهــا، فــي 

حــال خســر المدّعــي دعــواه بســبب تدليســه قبــل الحصــول علــى تمويــل، أو 

تعمّــده لإخفــاء بعــض الحقائــق والمســتندات المهمــة، التــي لــو علمــت بهــا 

ــد  ــذا البن ــظ به ــاس، فتحف ــن الأس ــل م ــت بالتموي ــا قام ــل لم ــركة التموي ش

ــه  ــي بمطالبت ــى المدّع ــود عل ــا أن تع ــأن له ــا ب ــي حقّه ــل التقاض ــركة تموي ش

بكافة النفقات التي تكبدتها في ســبيل كســب تلك القضية.

ســابعًا: عدم أحقية رفع دعوى بذات المطالبة:

يتضمــن هــذا البنــد عــدم جــواز أن ترفــع أي دعــوى أو تحكيــم منفصــل 

عــن المطالبــة الناشــئة عــن نفــس الحقائــق أو الظــروف التــي أدت إلــى 

صــورة  بــأي  بالتحايــل  التمويــل  طالــب  يقــوم  لا  أن  لضمــان  المطالبــة، 

لإســقاط حق المموّل من نصيبه في عوائد الدعوى)2(.

المرحلــة الرابعة: القيام بالتمويل:

بعــد توقيــع الاتفاقيــات تأتــي المرحلــة الأهــم وهــي قيــام شــركة تمويــل 

ــة،  ــوى القضي ــير دع ــة لس ــة اللازم ــات القانوني ــة النفق ــداد كاف ــي بس التقاض
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الاســتثمار  صــور  الأحيــان  بعــض  فــي  التقاضــي  تمويــل  يقــارب  وقــد 

الجريء)1( ويكون ذلك كالآتي:

المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس:

ــن  ــع م ــي تدف ــغ الت ــريء، المبال ــتثمار الج ــياق الاس ــي س ــا ف ــد به ويقص

قبــل المســتثمر للشــركة الناشــئة لتســتطيع مــن خــلال ذلــك تنفيــذ عمليــات 

التطويــر، أو دراســة الســوق أو تطويــر خطــة العمــل، ويقابلهــا فــي عمليــات 

تمويــل التقاضــي الأمــوال التــي يتــم خلالهــا قيــد الدعــوى القضائيــة ابتــداءً 

ودفع مقدم أتعاب المحامي.

المرحلة الثانية: وتتضمن جولات اســتثمارية:

ــا إلــى الشــركات لتقــوم ببــدء أعمالهــا،  وتوجــه الأمــوال المســتثمرة هن

ويكــون التمويــل فيهــا أيضًــا علــى حســب حاجــة الشــركة التوســعية ونحــو 

ــاء  ــة أثن ذلــك، وفــي ســياق تمويــل التقاضــي يقابــل ذلــك النفقــات المطلوب

ســير الدعوى وبعد قيدها، كأتعاب الخبراء مثلًا)2(.

الشــبيه  التمويــل  شــكل  التقاضــي  تمويــل  شــركات  بعــض  وتأخــذ 

ــل  ــن تموي ــحاب م ــى الانس ــدرة عل ــا الق ــون لديه ــريء ليك ــتثمار الج بالاس

المدّعــي، والاكتفــاء بمــا تــمّ تمويلــه فــي حــال ظهــر أثنــاء القضيــة أن نســبة 

A model litigation finance contract. ص11.  )1(
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كســب المدّعــي للقضيــة أصبحــت متدنيــة، بنــاءً علــى المعطيــات التــي آلــت 
إليها الدعوى.

المرحلــة الأخيرة: كيف تربح جهة التمويل؟

ــر  ــلًا غي ــه يعــد تموي ــل التقاضــي بأن ــى أن أحــد خصائــص تموي ــاءً عل بن
قابــل للرجــوع علــى طالــب التمويــل كمــا بيّنــا فــي المرحلــة الثالثــة، والحالــة 
الوحيــدة التــي يحصــل فيهــا علــى عوائــد لاســتثماره هــي مــن خــلال كســب 
القضيــة والحصــول علــى عوائــد منهــا، لــذا فهــو يصنّــف علــى أنــه اســتثمار 
ــل  ــإن شــركات تموي ــه ف ــة الاســتثمارات، وعلي ــة ببقي ــي الخطــورة مقارن عال

التقاضي تطلب عادةً عوائد ونســبًا أعلى من عائدات المطالبة)1(.

بالنظــر إلــى النســب التــي يتــم اشــتراطها فــي عقــود التمويــل نجــد أنهــم 
يســعون فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الحصــول علــى عائــد يتــراوح بيــن 
ــورد  ــركة بورف ــت ش ــا، أعلن ــتثماراتهم تقريبً ــاف اس ــتة أضع ــى س ــن إل ضعفي
كابيتــال )أحــد أبــرز شــركات تمويــل التقاضــي( فــي تقريرهــا الســنوي لعــام 
ــراوح بيــن 60٪ و93٪ مــن رأس  ــح يت 2019م، الأساســية، عــن صافــي رب

المال المستثمر.

وفيمــا يتعلــق بتحديــد النســبة علــى وجــه الدّقــة، فــإن هــذا الأمــر يعــود 
لحجــم المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا تمويــل هــذه الدعــوى، فهنــاك العديــد 
مــن العوامــل المؤثــرة، فعلــى ســبيل المثــال لــو كانــت الدعــوى المطلــوب 

انظر: The Shadows of Litigation Finance، ص 13.  )1(
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تمويلهــا هــي دعــوى منظــورة لــدى محكمــة الاســتئناف فتكــون النســبة 
المشــروطة فــي العقــد أقــل؛ نظــرًا لوجــود حكــم صــادر مــن المحكمــة 
ــر  ــة يســاعد علــى التنبــؤ بحكــم محكمــة الاســتئناف، وبالتالــي يعتب الابتدائي

تمويل الدعاوى في الاســتئناف أقل خطورة من غيرها)1(.

The Shadows of Litigation Finance. ص14.  )1(
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المطلب السابع

النقــد الوارد على عقد تمويل التقاضي

][
واجــه تمويــل التقاضــي فــي بداياتــه معارضــة شــديدةً مــن قبــل العديــد 

مــن الأطــراف داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وعلــى رأس تلــك 

مجالــس  وبقيــة  الكونجــرس)1(  ومنهــا  التشــريعية  الجهــات  المعارضــة 

الولايــات المتحــدة، حيــث يقــوم أعضاء تلــك المجالــس بتقييــم المقترحات 

لتنظيــم تمويــل التقاضــي مــن خــلال عــدد مــن المســائل المرتبطــة بــه، 

ومن أبرزها:

- هــل يفتــرض أن يتــم إلــزام شــركات تمويــل التقاضــي بالإفصــاح عــن 

اتفاقيات تمويل التقاضي؟

- وهل يجب وضع حد أقصى لعوائد تلك الشــركات؟

ــات فــي المحاكــم مــن  ــع المطالب ــم مناقشــة حظــر بعــض مواضي كمــا ت

ــب  ــل يج ــرى ه ــارة أخ ــه، أو بعب ــن عدم ــا م ــي عليه ــل التقاض ــول تموي دخ

الكونجــرس الأمريكــي -وفقًــا لمــا ورد في الدســتور الأمريكــي- هــو الســلطة التريعية   )1(
الاتحاديــة في الولايــات المتحــدة، ويتكــون مــن مجلســن: مجلــس النــواب ومجلــس 
الشــيوخ ولــه العديــد مــن الســلطات أبرزهــا يشــمل ســن القوانــن، وتأكيــد تعيينــات 

ــة.  ــة والرقابي ــف التريعي ــن الوظائ ــا م ــس وغره الرئي
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قصــر عمليــة تمويــل التقاضــي علــى نــوع معيّــن مــن المطالبــات القانونيــة؟ 
كالقضايا التجارية مثلًا.

ــات  ــي نقاب ــي ه ــل التقاض ــرة تموي ــت فك ــي عارض ــراف الت ــن الأط وم
المحاميــن بالإضافــة إلــى قواعــد الســلوك الأخلاقــي للمحاميــن حيــث تــم 
التقاضــي مــع فكــرة أخلاقيــات  مناقشــة مســألة تعــارض فكــرة تمويــل 

المهنة للمحامين)1(.

يمكـن بيـان الجوانب التـي بنيت عليها تلـك الملاحظات والاعتراضات 
الـواردة علـى عقد تمويل التقاضي وإيراد الرد عليها كما يلي:

الجانب القانوني:

1- تحفيــز رفع الدعاوى التافهة:

يــرى بعــض الباحثيــن أن تمويــل التقاضــي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي 
يُســتعبد أن  التــي  القضايــا  التافهــة، لا ســيما  القضائيــة  الدعــاوى  حجــم 
يكســبها المدّعــي، فتقــوم شــركات تمويــل التقاضــي بتمويــل تلــك الدعــاوى 

مع اشــتراط نســب عالية جدًا على عائدات تلك الدعاوى.

ويمكــن الــرد علــى هــذا الاعتــراض بــأن المموليــن فــي عمليــات تمويــل 
التقاضــي سيســتثمرون أموالهــم فقــط فــي الدعــاوى التــي يعتقــدون أنــه مــن 
ــن  ــراء الذي ــن الخب ــا م ــم فريقً ــا أن لديه ــا، كم ــبها أصحابه ــح أن يكس المرج

يقدّرون بناءً على أســس موضوعية الدعاوى المؤهلة لتمولها.

The litigation finance contract، ص31.  )1(
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2- إضعــاف اعتماد الأطراف على العدالة الوقائية:

تُعــد العدالــة الوقائيــة قســيمًا للعدالــة القضائيــة والعدالــة التنفيذيــة، 
ــراد مــن خــلال  ــة حقــوق الأف حيــث تســبقهما، ويقصــد بهــا اللجــوء لحماي
ــات  ــوء للمنازع ــب اللج ــة لتجن ــراءات اللازم ــام بالإج ــود والقي ــة العق كتاب
ــا  ــي بدوره ــريعات الت ــد والتش ــع القواع ــلال وض ــن خ ــك م ــة، وذل القضائي
ــد  ــة، وق ــا الموثوقي ــراءات وتمنحه ــلات والإج ــدات والمعام ــي التعاق تحم
تصــل إلــى إعطــاء بعــض العقــود الصفــة التنفيذيــة دون الحاجــة الــى اللجــوء 
ــة  ــة الوقائي ــد العدال ــال، وتع ــبيل المث ــى س ــار عل ــد الإيج ــاء، كعق ــى القض ال
أحــد مبــادرات وزارة العــدل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتهــدف إلــى 

تحقيق الأمور الآتية:

- رفع مســتوى الثقة في التعاقدات التجارية.

- تعزيــز قيمة الالتزام في التعاقدات والواجبات.

- الحــد من تدفق القضايا المعروضة أمام القضاء.

- الحد من نشــوء المنازعات)1(.

ــه أحــد الأمــور  ــل التقاضــي فقــد يمكــن أن يقــال إن وفيمــا يتعلــق بتموي
ــن  ــة وتدوي ــة القضائي ــى العدال ــوء إل ــى اللج ــراف إل ــف الأط ــد تضع ــي ق الت
كافــة الاتفاقيــات فيمــا بينهــم، نظــرًا لمعرفتهــم الداخليــة بأنــه لــو حصــل أي 
خــلاف فيمــا بينهــم ســيتجهون مباشــرةً للقضــاء، وفيمــا يتعلــق بتكاليــف قيــد 

انظر: مبادرات وزارة العدل المنشورة عى الموقع الإلكروني.   )1(
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الدعــوى وأتعــاب المحامــاة فإنهــم ســيلجؤون لشــركات تمويــل التقاضــي، 

ــق  ــول دون تحقي ــي تح ــات الت ــد المعوّق ــي أح ــل التقاض ــون تموي ــذا يك وبه

ــأن  ــراض ب ــذا الاعت ــل ه ــى مث ــرد عل ــن أن يُ ــة، ويك ــة القضائي ــادرة العدال مب

تمويــل التقاضــي ســيكون محفــزًا للأطــراف علــى توثيــق حقوقهــم مــن 

ــا، ودافــع  ــر لاحقً ــي قــد تؤث ــع الت ــة الوقائ ــن كاف ــة العقــود وتدوي خــلال كتاب

ــأن الطــرف الآخــر سيســتطيع اللجــوء للتقاضــي  ــة ب ذلــك معرفتهــم الداخلي

فــي حــال إخــلال الطــرف الآخــر بالتزاماتــه، وحتــى لــو لــم يكــن لــدى 

ــن  ــة أو تعيي ــف القضائي ــة التكالي ــة لتغطي ــيولة الكافي ــرر الس ــرف المتض الط

محــامٍ ذي كفــاءة عاليــة، لقدرتــه علــى الحصــول علــى تمويــل لدعــواه مــن 

ــا  ــي داعمً ــل التقاض ــون تموي ــي يك ــي، وبالتال ــل التقاض ــركات تموي ــل ش قب

ومعــززًا للعدالة الوقائية وليس مضعفًا لها)1(.

3- معارضتــه لمبادئ التكاليف القضائية:

ــادة  ــون الم ــذف مضم ــل ح ــة قب ــف القضائي ــام التكالي ــروع نظ ــاء مش ج

الثانيــة، ليوضح أهداف النظام وهي كالتالي:

1- الحــد مــن الدعــاوى الكيديــة والصوريــة. وهــي الدعــاوى التــي 

يرفعهــا أصحابهــا فقــط مــن أجــل إتعــاب وإرهــاق الطــرف الآخــر، دون أن 

يكــون ذلك بنية صادقة في طلب الحقوق.

The Shadows of Litigation Finance، ص36.  )1(
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2- توجيــه المتقاضيــن لاختيــار طريــق الصلــح، مصداقًــا لقولــه تعالــى: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿ﴾ ]النســاء: 128[. وقــد نصــت المــادة الخامســة 
عشــرة مــن النظــام علــى أن الصلــح أمــام المحكمــة إذا تــم بعــد انتهــاء 
الجلســة الأولــى وقبــل الحكــم فــي الدعــوى، فيتــم تخفيــض التكاليــف 

القضائية إلى الربع، وهذا تشــجيع على الصلح كآلية لإنهاء النزاعات.

3- الحــث علــى توثيــق وإثبــات التعامــلات والعقــود، إذ أن المتعاقديــن 
خوفًــا مــن القضــاء وتكاليفــه، ســيحيطون تعاملاتهــم بــكل الضمانــات التــي 

ســتنجيهم من الوصول لمرحلة التقاضي وتبعاتها)1(.

وبنــاءً علــى الهــدف الأول مــن أهــداف النظــام، نجــد أن تمويــل التقاضي 
ــدأ أن  ــا مــن مب ــد مــن الدعــاوى، انطلاقً ــع العدي ــى رف ــزًا عل ــد يكــون محفّ ق
ــل  ــركة تموي ــتدفعها ش ــا س ــف وإنم ــك التكالي ــع تل ــوم بدف ــن يق ــي ل المدّع
تمويــل  شــركات  بــأن  الاعتــراض  هــذا  علــى  الــرد  ويمكــن  التقاضــي، 
التقاضــي لا تقــوم بتمويــل أي قضيــة تأتيهــا، بــل تنظــر فــي مــدى أحقيــة 
المدعــي فــي المطالبــة، بالإضافــة إلــى المســتندات التــي يحملهــا، وســيكون 
اكتشــاف أن المدّعــي ســيقوم برفــع الدعــوى لغــرض كيــدي أو صــوري جليًــا 

لشــركة تمويل التقاضي، وعليه فلن تقوم بتمويل دعواه من الأســاس.

التكاليــف القضائيــة في القضايــا التجاريــة ودورهــا في الحــد مــن اللجــوء للقضــاء،   )1(
ســعد بــن مطلــق الغويــري، مجلــة العلــوم الإقتصاديــة والإداريــة والقانونيــة، 2022م، 

)ص8(.
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4- تضــارب المصالح في اتخاذ القرارات في الدعوى:

تمويــل  عمليــات  علــى  يــرد  اعتــراض  أكثــر  الاعتــراض  هــذا  يعــد 
التقاضــي فــي الأوســاط القانونيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فمــن 
ــى  ــن منحً ــر م ــذ أكث ــد تأخ ــاء ق ــام القض ــورة أم ــاوى المنظ ــوم أن الدع المعل
ــواءً  ــة س ــوء للمصالح ــك اللج ــن ذل ــراف، وم ــة الأط ــى إرادة ورغب ــاءً عل بن
كان ذلــك قبــل نظــر المحكمــة للقضيــة، أو كان أثنــاء نظرهــا وقبــل أن يصــدر 
القاضــي حكمًــا فيهــا، وفــي الأوضــاع الطبيعيــة يكــون القــرار بقبــول الصلــح 
ــي  ــة الت ــي الحال ــن ف ــه، ولك ــارة محامي ــي باستش ــد المدّع ــي ي ــه ف ــن عدم م
ــركة  ــإن ش ــاضٍ، ف ــل تق ــركة تموي ــطة ش ــة بواس ــوى مموّل ــا الدع ــون فيه تك
ــح،  ــة أو الصل ــوية الودي ــول التس ــدم قب ــي ع ــق ف ــا الح ــي له ــل التقاض تموي
ــل  ــغ أق ــة بالتســوية بمبل ــة أن يقــوم صاحــب المطالب ــك لوجــود احتمالي وذل
بكثيــر مــن مطالبتــه كمــا ســبق وبيّنــا فــي البنــد الثالــث مــن مرحلــة توقيــع عقــد 
ــل  ــن قب ــتغلال م ــوء اس ــد س ــذا البن ــى ه ــب عل ــد يترت ــي، وق ــل التقاض تموي
المموليــن، حيــث إنــه يجعــل بعــض المدعيــن الذيــن يرغبــون فــي التســوية 
ــت  ــا كان ــدون أنه ــن يعتق ــح الذي ــة والصل ــوية الودي ــروض التس ــارة ع لخس

ملائمةً لهم.

بالدعــوى  المتعلقــة  القــرارات  بــأن  الاعتــراض،  هــذا  علــى  ويُــرد 
ــة، كقــرار اللجــوء للتســوية الآنــف ذكــره ونحوهــا، عــادة مــا تُتخــذ  القضائي
ــا ويعيــب تلــك القــرارات أنهــا قــد  مــن قبــل أصحــاب المطالبــات، كمــا بيّن
تكــون تحــت تأثيــر عاطفــة المدّعــي فــلا ينظــر للدعــوى ومصيرهــا مــن 
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ــرارات  ــي الق ــث ف ــرف ثال ــود ط ــر وج ــذا يعتب ــت، ول ــي بح ــب موضوع جان

ذات العلاقــة قــد يــؤدي إلــى نــوع مــن الكفــاءة فــي عمليــة التقاضــي، وذلــك 

القضائيــة  الدعــاوى  فــي  واســعة  خبــرة  لديهــم  التقاضــي  ممولــي  لأن 

التي يمولونها)1(.

بالإضافــة إلــى وجــود بنــد فــي بعــض اتفاقيــات تمويــل التقاضــي يتيــح 

ــغ  ــأي مبل ــوية ب ــول التس ــرارات وقب ــة الق ــاذ كاف ــات اتخ ــاب المطالب لأصح

ــراض  ــون الاعت ــك يك ــى ذل ــه، وعل ــبق بيان ــا س ــووّل كم ــوع للم ودون الرج

المذكــور هنــا على اتفاقيات تمويل التقاضي لا وجه له.

5- انتهاك خصوصية المعلومات:

لا يعــد تضــارب المصالــح فــي اتخــاذ القــرارات هــو الإشــكال الوحيــد 

الناتــج عــن العلاقــة الثلاثيــة بيــن المحامــي والمدّعــي والممــول، بــل يظهــر 

إشــكال آخــر وهــو تســرّب المعلومــات إلــى طــرف لا علاقــة لــه بالدعــوى، 

ــرّب أي  ــب تس ــى تجنّ ــة عل ــاوى التجاري ــراف الدع ــرص أط ــا يح ــادةً م وع

معلومــة تتعلــق بجوهــر أعمالهــم، ومــن جانــب آخــر فــإن انتشــار خبــر يشــير 

ــى  ــك إل ــا أدى ذل ــركةٍ ربم ــل ش ــن قب ــة م ــة مقام ــوى قضائي ــود دع ــى وج إل

زعزعة سمعة الشركة التجارية.

 The litigation finance ص52،   ،The Shadows of Litigation Finance  )1(
ص27.  ،contract
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ــه عمــل شــركة تمويــل التقاضــي مــن الإشــراف علــى  ونظــرًا لمــا يتطلّب
ــة  ــتندات ذات العلاق ــات والمس ــى المعلوم ــلاع عل ــو الاط ــة، ه ــير القضي س
للتأكــد مــن أن المحامــي يقــوم بــأداء مهامّــه وعملــه علــى أكمــل وجــه، 
ويــؤدي عــدم وجــود مثــل هــذا التواصــل بيــن المحامــي وشــركة التمويــل، 
إلــى عــدم تناســق المعلومــات وبالتالــي يقلــل مــن قــدرة الممــول علــى 

الإشراف على عمل المحامي)1(.

الجانب الشرعي:

1- جهل النتيجة:

ـــب  ـــن جان ـــي م ـــل التقاض ـــي تموي ـــر ف ـــد تظه ـــي ق ـــوب الت ـــرز العي ـــن أب م
ــل  ــركة تمويـ ــود شـ ــة ألا تعـ ــرًا لاحتماليـ ــرر، نظـ ــود الغـ ــي وجـ ــرعي هـ شـ
ـــك  ـــواه وذل ـــي دع ـــي ف ـــا للمدّع ـــة تمويله ـــة، نتيج ـــغ مالي ـــأي مبال ـــي ب التقاض
ــة  ــل كافـ ــي، بتمويـ ــل التقاضـ ــذ تمويـ ــي تنفيـ ــة فـ ــاليب المتبعـ ــبب الأسـ بسـ
الرســـوم والتكاليـــف اللازمـــة لقيـــد الدعـــوى القضائيـــة مقابـــل حصـــة مـــن 

عائدات القضية.

The litigation finance contract، ص29.  )1(
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المبحث الثاني
الدراسة الفقهية للمسألة

][
المطلب الأول

مســألة أن يكون التمويل من قبل المحامي

][
الفرع الأول: تصوير المسألة:

ــاة  ــد المحام ــف عق ــي تكيي ــون المعاصــرون ف اختلــف العلمــاء والباحث
علــى عــدة تكييفــات، منهــا أنــه عقــد جعالــة، ومنهــا أنــه عقــد إجــارة، ومنهــا 
أنــه عقــد وكالــة، والصحيــح أن العقــد مــع المحامــي يختلــف باختــلاف 
ــإن  ــد الأتعــاب، وعلــى كل حــال ف ــم الاتفــاق عليهــا لتحدي ــي ت الصــورة الت
الحديــث عــن عقــد المحامــاة وتكييفــه ليــس مــن اختصــاص بحثنــا، والــذي 
يهمنــا هنــا هــو الصــورة التــي يقــوم فيهــا المحامــي بالتنــازل عــن أتعابــه 
مقابــل الحصــول علــى جــزء مــن المطالبــة، والتــي تعتبــر أحــد أنــواع تمويــل 
التقاضــي، وهــذه الصــورة قــد وردت عنــد الفقهــاء وهــي أن تكــون الأجــرة 

بعــض المعمــول، أو بعض الناتج من العمل المتعاقد عليه.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمســألة والخلاف فيها:

مــن خــلال البحــث يتضــح أن الصــورة محــل الخــلاف التــي ذكرنــا 
وهــي أن تكــون الأجــرة بعــض المعمــول، أو بعــض الناتــج مــن العمــل 



66

فهرس الموضوعات

المتعاقــد عليــه، مبنيــة علــى مســألة أخــرى وهــي المزارعــة، فمــن أجــاز 
المزارعــة أجــاز أن تكــون الأجــرة ببعــض الناتــج مــن العمــل المتعاقــد عليــه، 
ــك  ــى ذل ــاءً عل ــد، وبن ــذا العق ــوز ه ــلا يج ــة ف ــة المزارع ــرى صح ــن لا ي وم

يمكــن القول بــأن الفقهاء اختلفوا في الصورة المذكورة على قولين)1(:

القول الأول: أن هذا العقد لا يصح، وبه قال الحنفية)2( والشــافعية)3(.

وأدلتهم في ذلك كالآتي:

1- وجــود الغــرر فــي هــذه الصــورة مــن جهــة أن طرفــي العقــد لا 
يدريــان هــل يتحقــق حصــول العــوض مــن عدمــه، والنبــي صلى الله عليه وسلـم نهــى 

عن بيع الغرر)4(.

2- ولأن المســتأجر يكــون عاجــزًا عــن تســليم الأجــرة، ولا يعــد قــادرًا 
ببعــض  الحنطــة  وطحــن  بجلدهــا،  الشــاة  ســلخ  ومثالــه  غيــره،  بقــدرة 

المطحــون منها؛ لجهالة مقدار الأجرة)5(.

انظــر: عقــد المحامــاة عــى نســبة مشــاعة ممــا يحكــم بــه، الشــيخ عبــد الرحمــن اللحيــدان،   )1(
ــر، منشــوران عــى شــبكة الألوكــة. ــز الدغيث ــد العزي وبحــث عقــد أتعــاب المحامــاة، د. عب
ــهل  ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم ــوط للسرخ ــوقي، )372/3(، المبس ــية الدس حاش  )2(
شــمس الأئمــة السرخــي )ت483هـــ(، بــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العلــاء، 

ــان، )48/14(. ــروت، لبن ــة، ب ــا: دار المعرف ــر. وصوّرَته ــعادة، م ــة الس مطبع
أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن   )3(

الديــن أبــو يحيــى الســنيكي )ت926هـــ(، دار الكتــاب الإســلامي، )441/2(.
ــرر،  ــه غ ــذي في ــع ال ــاة والبي ــع الحص ــلان بي ــاب بط ــوع، بب ــاب البي ــلم، كت ــه مس أخرج  )4(

..)3/5( ح)1513( 
عقد أتعاب المحاماة، ص104.  )5(
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3- واسـتدلوا بمـا رواه سـفيان الثـوري عـن هشـام أبـي كليـب عـن ابـن 

أبـي نعـم عـن أبـي سـعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم نهى 

عن عسـب الفحل وقفيز الطحان)1(.

القـول الثاني: أن هذا العقد صحيح، وهو مذهب المالكية)2(والحنابلة)3( 

وأبو يوسف من الحنفية)4(.

ووجــه أصحــاب القول الثاني ما ذهبوا إليه بأحد أمرين:

ــل  ــد مقاب ــة، حيــث يجعــل جــزء مشــاع مــن العائ ــه عقــد جعال الأول: أن

العمــل، ممــا يخرج الجعل من الجهالة إلى حيز المعلوم.

الثانــي: أن هــذا العقــد ليــس مــن قبيــل الجعالــة ولا مــن قبيــل الإجــارة، 

المســاقاة  بعقــود  أشــبه  فهــو  المشــاركات  عقــود  قبيــل  مــن  هــو  وإنمــا 

ــى  ــو كان عل ــألة: »ول ــن المس ــه ع ــي كلام ــم ف ــن القي ــول اب ــة، ويق والمزارع

ــار  ــث من ــج أحادي ــل في تخري ــر: إرواء الغلي ــح، انظ ــث صحي ــاني: حدي ــه الألب ــال عن ق  )1(
ــروت،  ــلامي، ب ــب الإس ــاني )ت1420هـــ(، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــبيل، محم الس

.)295/5( 1405هـــ-1985م،  الثانيــة،  الطبعــة 
شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، أبــو عبــد الله محمــد الخــرشي، المطبعــة الكــرى   )2(
رتهــا: دار الفكــر للطباعــة،  ــة، 1317هـــ. وصَوَّ ــولاق مــر، الطبعــة الثاني ــة بب الأمري

.)10/7( بــروت، 
ــج  ــن يونــس البهــوتي الحنبــي )ت1051هـــ(، تحقيــق وتخري ــاع، منصــور ب كشــاف القن  )3(
وتوثيــق: لجنــة متخصصــة في وزارة العــدل، وزارة العــدل في المملكــة العربية الســعودية، 

ــة الأولى، )1421-1429هـــ( = )2000-2008م(، )525/3(. الطبع
ــاني  ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الرائ ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ  )4(

العلــاء« )ت587هـــ(، )175/6(. بـــ »بملــك  الملقــب  الحنفــي، 
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ــه  ــه من ــال: إن قبضت ــه، أو ق ــك ربع ــه ول ــه من ــل اقبض ــال لرج ــال فق ــل م رج

فلــك الربع أو الثلث جاز«)1(.

واستدلوا على ذلك بالآتي:

اللــه  رســول  أن  رضي الله عنهما  عمــر  ابــن  عــن  روي  مــا  الســنة  مــن   -1

صلى الله عليه وسلـم عامل أهل خيبر بشــطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)2(.

2- بالإجمــاع وقــد نقلــه ابــن قدامــة رحمه الله بقولــه: »أجمعــت الصحابــة 

رضــوان اللــه عليهم عليه، وعملوا به، ولم يخالف فيه منهم أحد«)3(.

ــد  ــن أح ــال م ــركة بم ــد ش ــة عق ــوا: إن المزارع ــول، فقال ــن المعق 3- م

الشــريكين وهــو الأرض، وعمــل مــن الآخــر وهــو الزراعــة، فيجــوز بالقيــاس 

علــى المضاربــة، والجامــع بينهمــا دفــع الحاجــة فــي كل منهمــا، فــإن صاحب 

المــال قــد لا يهتــدي إلــى العمــل، والمهتــدي إليــه قــد لا يجــد المــال، 

فمســت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما)4(.

وقــد أخــذ نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ بجــواز هــذه الصــورة 

إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس   )1(
ــق: محمــد حامــد الفقــي، )724/2(. ــة )ت751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن اب الدي

أخرجــه البخــاري: كتــاب المزارعــة، بــاب إذا لم يشــرط الســنن فيــي المزارعــة، ح   )2(
.)82/2(  )821(
المغني، )558/7(.  )3(

المبسوط، )17/23(.  )4(
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كمــا جــاء فــي المــادة التاســعة بعــد الأربعمائــة، ونصّهــا: »يصــح أن يقتصــر 
تقديــر الأجــرة علــى بيــان أســسٍ صالحــةٍ تتحــدد بمقتضاهــا، ويصــح أن تكون 

بمبلغٍ معيَّنٍ مع نســبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح«.
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المطلب الثاني
أن يكــون التمويل من قبل طرف ثالث

][
الفرع الأول: تصوير المسألة:

وهــذا هــو النــوع الثانــي والثالــث مــن أنــواع تمويــل التقاضــي مــن حيــث 
الممــوّل، وفــي كلا الصورتيــن يكــون الممــوّل فيهــا طرفًــا ثالثًــا بجانــب 
ــواءً كان  ــي( س ــرف الثان ــي )الط ــرف الأول( والمحام ــل )الط ــب التموي طال
الممــوّل أفــرادًا قامــوا بالتمويــل عــن طريــق منصــة تمويــل جماعــي للتقاضــي 
كمــا بيّنــا فــي النــوع الثانــي، أو كان الممــوّل شــركة تمويــل التقاضــي بنفســها، 
علــى أن يحصلــوا علــى نســبة مــن عوائــد القضيــة مقابــل تمويلهــم لتكاليــف 

رفع الدعوى وأتعاب المحامي.

الفرع الثاني: تكييف المســألة والخلاف الفقهي فيها:

لــم أجــد مــن خــلال بحثــي مــن تحــدّث مــن الباحثيــن المعاصريــن عــن 
هــذه المســألة مــن جانــب فقهــي، وأقــرب بحــث فقهــي لــه ارتبــاط بالصــورة 
ــرعية  ــة ش ــث - رؤي ــرف ثال ــن ط ــم م ــل التحكي ــث تموي ــو بح ــورة ه المذك
وقانونيــة، للدكتــور عبــد الرحمــن الزيــر، والدكتــور فــارس القرنــي، وعلــى 
ــد  ــد أح ــي تع ــم والت ــل التحكي ــألة تموي ــش مس ــث يناق ــن أن البح ــم م الرغ
صــور تمويــل التقاضــي بمعنــاه الأعــم، إلا أن صــورة تمويــل التقاضــي 
ــع  ــي م ــر الفقه ــث النظ ــن حي ــترك م ــا تش ــا ثالثً ــوّل طرفً ــون المم ــا يك حينم
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مســألة تمويــل التحكيــم مــن قبــل طــرف ثالــث، وقــد حصــر البحــث تكييــف 

هــذه المســألة بأحــد تكييفــات ثلاثــة ولــم يرجــح واحــدًا منهــا، وهــي إمــا أن 

يكون العقد عقد جعالة أو عقد مضاربة أو عقد مســاقاة ومزارعة.

ــه يمكــن تكييــف تمويــل التقاضــي علــى  ــا ممــا ســبق يتضــح أن وانطلاقً

أنه أحد العقود الآتية:

المسألة الأولى: الجعالة:

ــواردة فــي الفقــه الإســلامي، وتعــدّ  ــة أحــد العقــود ال يعــد عقــد الجعال

أحــد العقــود التــي يمكــن تكييــف عقــد تمويــل التقاضــي بهــا، وســيتم 

مناقشــة ذلك من خلال المسائل الآتية:

أولًا: الجعالة لغة واصطلاحًا:

والجعــل والجعالــة والجعيلــة: مــا يجعــل للإنســان علــى الأمــر يفعلــه. 

وجعلت الشيء صنعته)1(.

وفــي اصطــلاح الفقهــاء: الأجــر الــذي يأخــذه الإنســان علــى فعــل 

الشــيء، وما يعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده)2(.

مقاييس اللغة، )460/1(.  )1(
ــي، دار  ــم الإحســان المجــددي الركت ــي، محمــد عمي ــة للركت انظــر: التعريفــات الفقهي  )2(
ــتان 1407هـــ-1986م(،  ــة في باكس ــة القديم ــف للطبع ــادة ص ــة )إع ــب العلمي الكت
الطبعــة الأولى، 1424هـــ-2003م، ص71، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو 
ــد  ــن رش ــهر باب ــي الش ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم الولي
> 1425هـــ-2004م  طبعــة،  بــدون  القاهــرة،  الحديــث،  دار  )ت595هـــ(،   الحفيــد 
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ثانيًا: حكم الجعالة:

اختلــف الفقهاء في عقد الجعالة على قولين:

القــول الأول: جواز عقد الجعالة.

وهــو قــول جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة)1( والشــافعية)2( والحنابلــة)3(، 

وذلك للأدلة التالية:

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  تعالــى: ﴿ٹ  1- قولــه 

ڄ ڄ﴾ ]يوســف: 72[، فحمــل البعيــر معلــوم عندهــم، وهــو الوســق وهــو 

ــر،  ــر نكي ــن غي ــا م ــص علين ــا إذا ق ــرع لن ــا ش ــن قبلن ــرع م ــا، وش ــتون صاعً س

ولم يثبت نســخه، ومن خالف في هذه القاعدة جعله استئناسًــا)4(.

>)177/2(، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، عــلاء الديــن أبــو الحســن عــي 
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب ــرْداوي )ت885هـــ(، تحقي ــد الَم ــن أحم ــليان ب ــن س ب
ــلان،  ــع والإع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي، د. عب الرك

ــة الأولى، 1415هـــ-1995م، )391/6(. ــرة، الطبع القاه
انظــر: الــرح الكبــر، للدرديــر )60/4(، مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل،   )1(
ــربي،  ــي المغ ــن الطرابل ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ش
الثالثــة،  الطبعــة  الفكــر،  دار  )ت954هـــ(،  المالكــي  عينــي  الرُّ بالحطــاب  المعــروف 

.)452/5( 1412هـــ-1992م، 
انظــر: العزيــز شرح الوجيــز، )195/6(، نهايــة المحتــاج شرح المنهــاج، شــمس الديــن   )2(
محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن الرمــي )ت1004هـــ(، دار الفكر، 

بــروت، الطبعــة الأخــرة، 1404هـــ-1984م، )465/5(.
انظر: كشاف القناع، )202/4( الإنصاف، )389/6(.  )3(

كشاف القناع، )202/4(.  )4(



73

فهرس الموضوعات

2- مــن الســنة حديــث رقيــة الصحابــي، وهــو مــا روي فــي الصحيحيــن 

عــن أبــي ســعيد الخــدري: أن أناسًــا مــن أصحــاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم 

ــا مــن أحيــاء العــرب فلــم يُقروهــم، فبينمــا هــم كذلــك إذ لُــدِغ ســيد  أتــوا حيًّ

أولئــك القــوم فقالــوا: هــل فيكــم مــن راقٍ؟ فقالــوا: لــم تُقرونــا، فــلا نفعــل 

إلا أن تجعلــوا لنــا جعــلًا، فجعلــوا لهــم قطيــع شــاء، فجعــل رجــل يقــرأ بــأم 

القــرآن ويجمــع بزاقــه ويتفــل فبــرئ الرجــل فأتوهــم بالشــاء، فقالــوا: لا 

نأخذهــا حتــى نســأل رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم فســألوا الرســول صلى الله عليه وسلـم 

ــي  ــوا ل ــا واضرب ــة؟ خذوه ــا رقي ــا أدراك أنه ــال: »م ــك وق ــك فضح ــن ذل ع

معكم بسهم«)1(.

ــه قــال  3- ومــن الســنة أيضًــا مــا روي عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم أن

يوم حنين: »مَن قَتَل قتيلًا له عليه بيِّنة فله سَــلَبُه«)2(.

4- ومــن المعقــول: أن حاجــة النــاس قــد تدعــو إلــى الجعالــة لــرد مــال 

ضائــع، أو عمــل لا يقــدر عليــه الجاعــل ولا يجــد مــن يتطــوع بــه، ولا تصــح 

الإجارة عليه لجهالته، فجازت شــرعًا للحاجة إليها كالمضاربة)3(.

ــاب ح )1914(  ــة الكت ــل فاتح ــاب فض ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــاري: كت ــه البخ أخرج  )1(
.)1913/4(

أخرجــه البخــاري: كتــاب الخمــس، بــاب مــن لم يخمــس الأســلاب ومــن قتــل قتيــلا فلــه   )2(
ســلبه مــن غــر أن يخمــس، وحكــم الأمــام فيــه. ح)18( )1144/3(.

المغني، )350/6(.  )3(
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ــد  ــي العب ــل ف ــي الجع ــة إلا ف ــد الجعال ــة عق ــدم صح ــي: ع ــول الثان الق
الآبق وبه قالت الحنفية)1(.

وأدلتهم:

ــل  ــد نق ــق، وق ــة والآب ــي رد الضال ــة ف ــواز الجعال ــى ج ــاع عل 1- الإجم
هــذا الإجمــاع ابــن قدامــة رحمه الله: »الجعالــة فــي رد الضــال والآبــق وغيرهمــا 

جائزة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشــافعي، ولا نعلم فيه خلافًا«)2(.

2- واســتدلوا بعــدم صحــة الجعالــة فــي غيــر جعــل العبــد الآبــق علــى 
مــا فــي الجعالــة مــن تعليــق التملــك علــى الخطــر )أي التــردد بيــن الوجــود 
ــن  ــا م ــد فيه ــم يوج ــن ل ــى معي ــه إل ــم توج ــي ل ــة الت ــا أن الجعال ــدم( كم والع

يقبل العقد فانتفى العقد.

ويتشــابه عقــد الجعالــة مــع عقــد الإجــارة فــي العديــد مــن المســائل، إلا 
أنهــا تختلف عنها في الأمور الآتية:

1- جــواز عقد الجعالة وصحته مع غير معين.

2- صحــة عقد الجعالة على عمل مجهول.

3- توقف اســتحقاق العوض في عقد الجعالة على فراع العمل.

4- صحتهــا مع عدم قبول العامل.

ــر  ــار شرح تنوي ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت ــة بحاش ــن والمعروف ــن عابدي ــية اب حاش  )1(
ــن عابديــن )ت1252هـــ(، )58/5(، والمبســوط،  الأبصــار، محمــد أمــن، الشــهر باب

.)17/11(
المغني، )323/8(.  )2(
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5- صحــة عقد الجعالة مع جهل العوض.

6- ســقوط كل العوض بفسخ العامل)1(.

ثالثًا: شروط الجعالة:

يشــترط في الجعالة ما يلي:

1- أن يكــون الجاعــل أهلًا للتصرف غير محجور عليه.

2- أن يكــون الجعل معلومًا.

3- أن يكــون الجعــل حــلالًا، فــلا يصــح الجعــل بخمــر، أو مســروق، 
أو مغصوب.

4- أن تكــون المنفعــة معلومــة كحفــر، أو بنــاء، أو خياطــة، أو نقــل 
ونحو ذلك)2(.

رابعًا: مســائل في الجعالة ذات علاقة بتمويل التقاضي)3(:

مســألة توقيت العمل في عقد الجعالة:

ــى  ــة عل ــد الجعال ــي عق ــل ف ــت العم ــة توقي ــي صح ــاء ف ــف العلم اختل

ثلاثة أقوال:

فقـه المعامـلات، عبـد العزيـز محمد عزام، مكتـب الرسـالة الدولية للطباعـة والكمبيوتر،   )1(
ص156. 1997-1998م، 

موســوعة الفقــه الإســلامي، محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الله التويجــري، بيــت الأفــكار   )2(
ــة الأولى، 1430هـــ-2009م، )546/3(. ــة، الطبع الدولي

ــاشر،  ــدون ن ــان، ب ــد الدبي ــن محم ــان ب ــاصرة، دبي ــة ومع ــة أصال ــلات المالي ــر: المعام انظ  )3(
الثانيــة، 1432هـــ، )75/10(. الطبعــة 
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القول الأول: لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشــافعية)1(.

وجــه القــول بالمنــع: أن عقــد الجعالــة فيــه غــرر، فــإذا قــدر العمــل 

بالزمــن زاد الغــرر فيــه؛ لاحتمــال انقضــاء الزمــن قبــل تمــام العمــل فيذهــب 

جهد العامل باطلًا.

القــول الثاني: يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة)2(.

ــدة  ــة الم ــع جهال ــح م ــة إذا ص ــد الجعال ــواز: لأن عق ــول بالج ــه الق وج

فمع العلم أولى.

القول الثالث: لا يجوز توقيت العمل إلا في مســألتين:

المســألة الأولــى: إذا اشــترط العامــل أن يتــرك العمــل متــى شــاء، ويكــون 

لــه مــن العــوض بحســب مــا عمــل؛ لأن العامــل إذا دخــل فــي العقــد ابتــداء 

علــى أنه مخير، فغرره حينئذ خفيف.

الزمــن  العــوض مطلقًــا بمضــي  للعامــل  إذا جعــل  الثانيــة:  المســألة 

ــي  ــد ف ــز، إلا أن العق ــت جائ ــم العمــل أم لا، فالتوقي ــه، ســواء أت المتفــق علي

هــذه الحالة خرج من الجعالة إلى الإجارة.

وهذا مذهب المالكية)3(.

مغني المحتاج، )429/1(.  )1(

كشاف القناع، )205/4(.  )2(
شرح الخرشي، )62/7(.  )3(
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مســألة: حكم الجعالة من حيث اللزوم وعدمه)1(:

نســتطيع أن نقسم عقد الجعالة إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: قبل الشــروع في العمل.

اختلــف العلمــاء فــي لــزوم عقــد الجعالــة قبــل الشــروع فــي العمــل 

على قولين:

ــه،  ــة بالقــول مــن الجاعــل دون المجعــول ل ــزم الجعال القــول الأول: تل

وهــو قول في مذهب المالكية)2(.

وجــه كونها لازمة من الجاعل دون المجعول له:

ــار  ــه، فص ــزم ب ــد الت ــل ق ــاب بالجع ــه الإيج ــدر من ــا ص ــل لم أن الجاع

لازمًــا فــي حقــه، وأمــا المجعــول لــه فــلا يمكــن أن يكــون لازمًــا فــي حقــه؛ 

لأنه قد لا يجد الضال والمفقود، فناســب أن يكون العقد جائزًا في حقه.

القــول الثانــي: الجعالــة عقــد جائــز مــن الطرفيــن قبــل الشــروع فــي 

العمل، وهذا مذهب الشــافعية والحنابلة وقول عند المالكية)3(.

المرحلــة الثانيــة: عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )99-93/10(.  )1(
الرح الكبر، للدردير، )65/4(.  )2(

الإمــام  فقــه  في  المهــذب   ،)484/9( القنــاع،  كشــاف  ص769،  المجتهــد،  بدايــة   )3(
ــرازي )ت476هـــ(، دار  ــف الش ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــافعي، أب الش

.)412/1( العلميــة،  الكتــب 
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عقــد الجعالــة بعــد إتمــام العمــل والفــراغ منــه يصبــح لازمًــا، لأن الجعل 

قــد اســتقر فــي ذمــة الجاعــل، ويقــول البهوتــي فــي الكشــاف: »)فمــن فعلــه( 

أي: العمــل المســمى عليــه الجعــل )بعــد أن بلغــه الجعــل، اســتحقه كديــن( 

العمــل،  بتمــام  اســتقر  العقــد  لأن  المجاعــل؛  عــن  الديــون  كســائر  أي: 

فاســتحق ما جعل له، كالربح في المضاربة«)1(. 

المرحلة الثالثة: عقد الجعالة بعد الشــروع في العمل، وقبل إتمامه:

اختلــف العلمــاء فــي حكــم عقــد الجعالــة بعــد الشــروع فــي العمــل وقبل 

إتمامه على قولين:

القــول الأول: العقــد جائــز مــن الطرفيــن، فــإن فســخ الجاعــل كان 

للعامــل أجــرة مثلــه لمــا عمــل؛ لأنــه اســتهلك منفعتــه بشــرط العــوض، 

فلزمته أجرته كما لو فســخ المضاربة، وهذا مذهب الشــافعية والحنابلة)2(.

ــل،  ــق العام ــي ح ــز ف ــل جائ ــق الجاع ــي ح ــد لازم ف ــي: العق القــول الثان

حتــى لا يبطــل الجاعــل علــى العامــل عملــه بعــد أن شــرع فيــه؛ ولأن فســخ 

ــز  ــه إضــرار بالعامــل، والعقــد الجائ ــة بعــد تلبــس العامــل بالعمــل في الجعال

ــو  ــذا ه ــا، وه ــح لازمً ــن أصب ــد العاقدي ــى أح ــررًا عل ــخه ض ــن فس إذا تضم

المشهور من مذهب المالكية.

كشاف القناع، )480/9(.  )1(
كشاف القناع، )480/9(، المهذب، )412/1(.  )2(
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والراجــح هــو القــول الأول، حيــث إن للعامــل أجــرة مثلــه لمــا عمــل فــي 

ــى  ــوع الضــرر عل ــي وق ــل عقــد الجعالــة، وبذلــك ينتف حــال فســخ الجاع

العامل في حال كان فســخ عقد الجعالة جائزًا من قبل الجاعل.

خامسًــا: أوجه الشــبه والاختلاف بين عقد تمويل التحكيم وعقد الجعالة:

يعـد عقـد الجعالـة أحد أقـرب العقود الشـرعية لعقـود تمويـل التقاضي، 

نظـرًا لتشـابههما فـي عدة جوانـب، ومنها: أن عقـد الجعالة يتضمـن احتمالية 

النجـاح، بمعنـى أن الطـرف المسـتفيد قـد يسـتثمر جهـدًا ومـالًا دون  عـدم 

فائـدة، وهـذا مشـابه لتمويـل التقاضي، حيث قـد يغطي الطـرف الممول كافة 

التكاليـف القضائية، ولكن دون تحقيق النتائج المرجوة)1(.

المسألة الثانية: المضاربة:

أولًا: المضاربة لغة واصطلاحًا:

المضاربــة لغــةً: أن تعطــي مــالًا لغيــرك يتجــر فيــه فيكــون لــه ســهم معلوم 

من الربح؛ وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والســير فيها للتجارة)2(.

عقــد تمويــل التحكيــم مــن طــرف ثالــث: رؤيــة شرعيــة وقانونيــة، د. عبــد الرحمــن بــن   )1(
محمــد الزيــر، ود. فــارس بــن محمــد القــرني، مجلــة الجامعــة الإســلامية للعلــوم الرعيــة 

العــدد )193( لعــام 1441هـــ، ص35.
ــور  ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، جم ــو الفض ــي، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس  )2(
مــن  وجماعــة  لليازجــي  الحــواشي:  )ت711هـــ(  الإفريقــي  الرويفعــي  الأنصــاري 

.)545/1( 1414هـــ،  الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  صــادر،  دار  اللغويــن، 
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اصطلاحًــا: عقــد شــركة فــي الربــح بمــال مــن رجــل وعمــل مــن آخــر.)1( 
أهــل  تســمية  وهــي  )القــراض(  مصطلــح  الفقهــاء  بعــض  عليــه  ويطلــق 
الحجــاز كمــا قــال البهوتــي رحمه الله: »تســمية أهــل العــراق مأخــوذة مــن 

ــى: ﴿ڃ  ــال تعال ــارة، ق ــا للتج ــفر فيه ــو الس ــي الأرض، وه ــرب ف الض
مــن  يكــون  أن  ]المزمــل: 20[، ويحتمــل  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ضــرب كل منهمــا بســهم فــي الربــح، وســماها أهــل الحجــاز قراضًــا، فقيــل: 
هــو مــن القــرض بمعنــى القطــع، يقــال: قــرض الفــأر الثــوب إذا قطعــه فــكأن 
ــن  ــف اب ــل«)2( ويص ــى العام ــلمها إل ــة وس ــه قطع ــن مال ــع م ــال اقتط رب الم
رشــد رحمه الله القــراض فيقــول: »ولا خــلاف بيــن المســلمين فــي جــواز 
القــراض، وأنــه ممــا كان فــي الجاهليــة فأقــرّه الإســلام، وأجمعــوا علــى أن 
صفتــه أن يعطــي الرجــل الرجــل المــال علــى أن يتجّــر بــه علــى جــزء معلــوم 
ــا  ــا أو ربعً ــه ثلثً ــان علي ــا يتفق ــزء مم ــال، أي ج ــح الم ــن رب ــل م ــذه العام يأخ

أو نصفًا«)3(.

ثانيًا: حكم المضاربة:

ــام  ــال الإم ــد ق ــة وجوازهــا، وق ــى مشــروعية المضارب اتفــق الفقهــاء عل
فــي  المضاربــة  جــواز  علــى  العلــم  أهــل  »أجمــع  رحمه الله:  قدامــة  ابــن 

الجملــة«)4(. وأدلة جوازها ما يلي:

التعريفات الفقهية، ص209.  )1(
كشاف القناع، )497/8(.  )2(

بداية المجتهد، ص770.  )3(
المغني، )133/7(.  )4(
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ــه  ــه كان إذا دفــعَ مــالًا مضاربــةً، وفيهــا أنَّ 1- مــن الســنة: عــن العبّــاسِ أنَّ
ــرطَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فأجازَه)1(. رفعَ الشَّ

2- وأمــا الإجمــاع: فإنــه روي عــن جماعــة مــن الصحابــة رضي الله عنهم أنهــم 
ــن  ــه ب ــد الل ــي وعب ــان وعل ــر وعثم ــم عم ــة، منه ــم مضارب ــال اليتي ــوا م دفع
مســعود وعبــد اللــه بــن عمــر وعبيــد اللــه بــن عمــر وعائشــة رضي الله عنهم، ولــم 
ــى  ــا، وعل ــون إجماعً ــه يك ــد، ومثل ــم أح ــن أقرانه ــم م ــر عليه ــه أنك ــل أن ينق
هــذا تعامــل النــاس مــن لــدن رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم مــن غيــر إنــكار مــن 

أحــد، وإجمــاع أهل كل عصر حجة، فترك به القياس)2(.

ثالثًا: شروط المضاربة:

يشــترط لصحة المضاربة ما يلي:

1- أن يكــون كل مــن رب المال والمضارب أهلًا للتصرف.

2- أن يكــون رأس المال معلوم المقدار.

3- أن يكــون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً.

4- أن يســلم رأس المال إلى العامل المضارب.

مــن حديــث عبــدالله بــن عبــاس، وإســناده ضعيــف، انظــر: نيــل الأوطــار، محمــد بــن   )1(
ــر،  ــث، م ــي )ت1250هـــ(، دار الحدي ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ع

.)394/5( 1413هـــ-1993م،  الأولى،  الطبعــة 
الإجمــاع، الإجمــاع، محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، تحقيــق ودراســة: د. فــؤاد   )2(
ــد المنعــم أحمــد، دار المســلم للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1425هـــ-2004م،  عب

ص102، المغنــي، )16/5(.
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5- أن يكــون الربح لكل منهما معلوم المقدار.

6- أن يكون الربح جزءًا مشــاعًا من المال كالربع أو النصف مثلًا)1(.

رابعًا: مســائل في المضاربة ذات علاقة بتمويل التقاضي:

المســألة: مسألة الخسارة على رب المال.

ــن  ــارة، وم ــل الخس ــن يتحم ــو م ــال ه ــى أن رب الم ــاء عل ــع الفقه أجم
ذلــك مــا ذكــره الزركشــي: »الوضيعــة تختــص المــال وتقــدّر بــه، بــلا خــلاف 

نعلمــه، وفــي المضاربة تختص المال لا تتعداه إلى العامل والله أعلم«)2(.

ويقــول البهوتــي رحمه الله: »)وليــس للمضــارب ربــح حتــى يســتوفي 
رأس المــال( قــال فــي »المبــدع«: بغيــر خــلاف نعلمــه. يعنــي أنــه لا يســتحق 

أخذ شــيء من الربح حتى يســلم رأس المال إلى ربه«)3(.

المســألة الثانية: مسألة جواز التوكيل:

اختلــف الفقهــاء فــي حــق المضــارب فــي التوكيــل دون أن يســتأذن رب 
المال على قولين)4(:

ــوكل  ــه أن ي ــه، فل ــه بنفس ــارب أن يفعل ــا كان للمض ــول الأول: كل م الق
فيــه غيــره، وأمــا مــا لا يفعلــه بنفســه فــلا يجــوز فيــه وكالتــه علــى رب المــال؛ 

لأنه لما لم يملك أن يعمله بنفســه فبوكيله أولى.

موسوعة الفقه الإسلامي، للشيخ محمد التويجري، )516/3(.  )1(
شرح الزركـــي، شـــمس الديـــن محمـــد بـــن عبـــد الله الزركـــي المـــري الحنبـــي   )2(
.)146/2( 1413هــــ-1993م،  الأولى،  الطبعـــة  العبيـــكان،  دار  )ت772هــــ(، 

كشاف القناع، )515/8(.  )3(
انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )480/14(.  )4(
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ــادة  ــن ع ــل م ــراء؛ لأن التوكي ــع والش ــي البي ــوكل ف ــه أن ي ــذا ل ــى ه وعل
التجــار، ولأنه طريق للوصول إلى المقصود، وهو الربح.

وهــذا مذهب الحنفية)1(، وقول في مذهب الحنابلة.

وقــال فــي الإنصــاف: »اعلــم أن فــي جــواز التوكيــل فــي شــركة العنــان 
ــا، وإن  ــل هن ــا التوكي ــوز لهم ــي : يج ــق الثان ــن:... الطري ــة طريقي والمضارب
منعنــا فــي الوكيــل وقدمــه فــي المحــرر، ورجحــه أبــو الخطــاب فــي رؤوس 
ــه،  ــا، وكثرت ــوم تصرفهم ــك لعم ــح، وذل ــي التصحي ــه ف ــائل، وصحح المس
فــي  التوكيــل  فــي  تــدل علــى الإذن  قرائــن  وطــول مدتــه غالبًــا، وهــذه 

البيع والشراء«)2(.

القــول الثانــي: ذهــب الشــافعية)3( والحنابلــة فــي المشــهور إلــى أن 
المضــارب ليــس لــه التوكيــل إلا أن يــأذن لــه رب المــال إلا أن الشــافعية 
ــث  ــه بحي ــر علي ــه، أو كان يكث ــه بنفس ــى مثل ــا لا يتول ــوا: إن م ــة قال والحنابل

يعجزه فله التوكيل.

قــال البهوتــي رحمه الله فــي الكشــاف: »)وليــس لــه أن يــوكل فيمــا يتولــى 
ــا لا  ــل فيم ــه التوكي ــه أن ل ــم من ــل، وعُل ــه( كالوكي ــل )بنفس ــن العم ــه( م مثل

يتولى مثله بنفســه أو يعجزه«)4(.

بدائع الصنائع، )88/6(.  )1(
الإنصاف، )417/5(.  )2(

مغني المحتاج، )226/2(.  )3(

كشاف القناع، )501/3(.  )4(
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وبتطبيــق هــذه المســألة علــى تمويــل التقاضــي نجــد أنــه يجــوز للمدّعــي 
)طالــب التمويل( توكيل غيره، وذلك لأحد أمرين:

الأمــر الأول: وجــود اتفــاق مســبق فــي العقــد يســمح لطالــب التمويــل 
)المضــارب( بتوكيل غيره في الأعمال.

الأمــر الثانــي: أن بعــض أعمــال الترافــع أمــام القضــاء تتطلــب أن يقــوم 
بها محامٍ، ولذا تخرج عن مســألة ما يمكن ان يفعله المضارب بنفســه.

خامسًـا: أوجه الشـبه والاختلاف بين عقد تمويل التقاضي وعقد المضاربة:

بعقـد  شـبهًا  الفقهيـة  المعامـلات  أقـرب  أن  يتبيّـن  سـبق  مـا  خـلال  مـن 
التمويـل والممـوّل  المضاربـة، ذلـك أن طالـب  التقاضـي هـو عقـد  تمويـل 
شـريكان فـي عمليـة المطالبـة القضائيـة، فيقـدّم الممـوّل رأس المـال ليغطـي 
التكاليـف والأتعـاب اللازمـة، بينمـا يقـدّم طالـب التمويـل العمـل مـن قبلـه، 
الأمـر  ذات  وهـو  مسـبقًا،  عليهـا  يتفقـان  الربـح  مـن  نسـبة  فـي  ويتشـاركان 
عوائـد  مـن  معلومـة  نسـبة  مـن جعـل  التقاضـي  تمويـل  عقـد  فـي  الموجـود 
القضيـة لشـركة التمويـل، كما يجوز للطرفين شـركة التمويـل )صاحب رأس 
المـال( وطالـب التمويـل )المضارب( أن يتفقا على أن يـوكّل طالب التمويل 

شـخصًا غيره ليقوم بأعمال التقاضي بدلًا عنه كما سـبق بيان ذلك.

ــون  ــب فيك ــد مرك ــه عق ــة بأن ــد المضارب ــن عق ــل ع ــد التموي ــد عق ويزي
ــن طالــب  ــة بي ــل، وعقــد وكال ــل وطالــب التموي ــن شــركة التموي ــةً بي مضارب

التمويل وشركة المحاماة.
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المبحث الثالث
الجانب النظامي من المسألة

][
المطلب الأول

مقدّمة

][
نظــرًا لكــون تمويــل التقاضــي يعــد منتجًــا تمويليًــا حديثًــا عالميًــا، وهــذا 
ــى  ــة، وبالنظــر إل ــي تحكــم هــذه العلمي ــدرة التشــريعات الت يوضّــح ســبب ن
المعمــول بــه فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كونهــا تعــدّ الســوق الأكثــر 
ــع أشــكال  ــل التقاضــي، نجــد أن جمي ــق بتموي ــم فيمــا يتعل تطــورًا فــي العال
تمويــل التقاضــي والتحكيــم مســموح بهــا فــي الولايــات المتحــدة، )باســتثناء 
ــن  ــن م ــع المحامي ــي تمن ــد الت ــبب القواع ــاه بس ــة يوت ــا وولاي ــة أريزون ولاي
ــدة  ــة واح ــد هيئ ــه لا توج ــد أن ــن.( نج ــر المحامي ــع غي ــاب م ــاركة الأتع مش
مســؤولة عــن تنظيــم التمويــل القانونــي فــي الولايــات المتحــدة، بــل يتعيــن 
علــى المموليــن الامتثــال لمجموعــة من التشــريعات التــي تفرضهــا المحاكم 

والهيئــات القضائية، ومن ذلك ما يلي:

:)Disclosure Laws( 1. القوانيــن الخاصة بالإفصاح

الاتفاقيــات الخاصــة بالتمويــل القانونــي التجــاري هــي معامــلات ماليــة 
خاصــة بيــن مقدمــي التمويــل والمقاضيــن. والمحاكــم تفــرض الكشــف فــي 
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حــالات محــدودة لمنــع تضــارب المصالــح وضمــان عــدم وجــود مصلحــة 
مالية للقضاة في القضية.

2. قواعد السلوك المهني:

تتضمــن قواعــد الســلوك المهنــي بعــض المســائل ذات العلاقــة بتمويــل 
التقاضــي، ومــن ذلــك المــواد التــي تمنــع المحاميــن مــن مشــاركة الأتعــاب 

مع غير المحامين.

وبالنظــر إلــى ســياق المنظمــات الدوليــة نجــد أنــه قــد تــم تأســيس 
جمعيــة تمويــل التقاضــي الدوليــة )ILFA( فــي 2020م لتمثيــل صناعــة 
الدوليــة  والمنظمــات  الحكومــات  أمــام  التجــاري  القانونــي  التمويــل 
والهيئــات القانونيــة المهنيــة، وتعــد حديثــة النشــأة مقارنــة ببقيــة الجمعيــات 

التي تنظم مسائل شبيهة)1(.

بتمويــل  تقــوم  التــي  الممارســات  ولنــدرة  ســبق  مــا  ضــوء  وعلــى 
ــريعات  ــدر أي تش ــم تص ــعودية ل ــة الس ــة العربي ــد أن المملك ــي، نج التقاض
ــا مســتقلًا لــه طبيعــة  تنظّــم عمليــة تمويــل التقاضــي باعتبارهــا منتجًــا تمويليً
ــد مــن تطبيــق الأحــكام العامــة للنظــام  ــه لا ب خاصــة، وعلــى ذلــك فنجــد أنّ
القضائــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى عقــد تمويــل التقاضــي، 
وعلــى ذلــك نجــد أن فكــرة تمويــل التقاضــي قــد تخالــف ولــو بشــكل جزئــي 
ــي  ــم ف ــه المنظّ ــا كفل ــا م ــة، ومنه ــي المملك ــة ف ــادئ القانوني ــن المب ــددًا م ع

.2024 ،Chambers and Partners - Litigation Funding  )1(
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المملكــة العربيــة الســعودية مــن حــق لجميــع الأفراد فــي التقاضي بالتســاوي 
أمــام الجهــات القضائيــة كمــا ورد فــي المــادة الســابعة والأربعيــن مــن النظــام 
للمواطنيــن  بالتســاوي  مكفــول  التقاضــي  »حــق  للحكــم:  الأساســي 

والمقيميــن فــي المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك«.

ومــن مقتضيــات ذلــك تســهيل وصــول الفــرد إلــى القضــاء ومنــع التمييــز 
بيــن المتقاضيــن قبــل وبعــد وأثنــاء ســير الدعــوى، وقــد يــؤدي تمويــل 
التقاضــي إلــى الإخــلال باســتقلال صاحــب الدّعــوى نظــرًا لمشــاركة غيــره 
ــي  ــه ف ــص ل ــل والخال ــق الكام ــه الح ــد مع ــا يفق ــه مم ــد قضيت ــي عوائ ــه ف مع

مطالبته القانونية.

ــرًا  ــج -نظ ــذا المنت ــي له ــم القانون ــزم بالحك ــتطيع الج ــا لا نس ــم أنن ورغ
لانعــدام النــص المانــع أو المجيــز للمنتــج- إلا أننــي أشــير فــي هــذا البحــث 
إلــى الأطــر القانونيــة الأقــرب لمنتــج تمويــل التقاضــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وهــذا الأمــر يســتلزم الحديــث بشــكل منفصــل عــن كل نــوع مــن 
أنــواع تمويــل التقاضــي فــي مطلــب مســتقل، نظــرًا لاختــلاف التكييــف 

القانونــي لكل صــورة، مما يجعل الإطار التنظيمي لها مختلفًا.
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المطلب الثاني
التمويل من قبل المحامي

][
نظّــم نظــام المحامــاة مســألة أتعــاب المحامــي فــي المــادة السادســة 
والعشــرين ونصّهــا: »تحــدد أتعــاب المحامــي وطريقــة دفعهــا باتفــاق يعقــده 
مــع موكلــه، فــإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق أو كان الاتفــاق مختلفًــا فيــه أو باطــلًا، 
قدرتهــا المحكمــة التــي نظــرت فــي القضيــة عنــد اختلافهمــا بنــاء علــى طلــب 
المحامــي أو المــوكل بمــا يتناســب مــع الجهــد الــذي بذلــه المحامــي والنفــع 
الــذي عــاد علــى المــوكل. ويطبــق هــذا الحكــم كذلــك إذا نشــأ عــن الدعــوى 

الأصلية أي دعوى فرعية«.

ونجــد أن النظــام لــم يحصــر آليــة تحصيــل الأتعــاب فــي صــورة واحــدة، 
التحصيــل  طريقــة  علــى  الأطــراف  لاتفــاق  مفتوحًــا  المجــال  تــرك  بــل 
ــال  ــي ح ــاب ف ــد الأتع ــل لتحدي ــة التدخ ــاح للمحكم ــا أت ــه، كم ــبة ل المناس
ــة فــي التعويــض  ــه، بمــا يضمــن العدال ــزاع حول ــاب الاتفــاق أو وجــود ن غي

عــن الخدمات المقدمة من قبل المحامي.

تلبيــة  إلــى  تهــدف  مرونــةً  المــادة  فــي  الــوارد  العمــوم  أتــاح  وقــد 
ــن  ــك فيمك ــى ذل ــة، وعل ــم المالي ــة وظروفه ــراف المختلف ــات الأط احتياج
ــة  ــي بتغطي ــام المحام ــألة قي ــم مس ــذي يحك ــي ال ــار النظام ــأن الإط ــول ب الق
كافــة التكاليــف القضائيــة لعميلــه أنهــا مســموحة بموجــب المــادة )26( مــن 
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نظــام المحامــاة، ونجــد أن هــذا النــوع مــن التمويــل مطبــق بالفعــل فــي 
)شــركة  المحامــاة  شــركات  إحــدى  عنــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــا  ــوم« كم ــي المدع ــة »التقاض ــدّم خدم ــي تق ــاركوه(، والت ــري ومش الزمخش
ــر  ــرة وغي ــف المباش ــع التكالي ــل جمي ــلال تحمّ ــن خ ــك م ــه، وذل ــروا عن عب
الخبــراء  مصروفــات  فيهــا  بمــا  القانونيــة  بالمطالبــة  المرتبطــة  المباشــرة 

وغيرها، ولا تســتحق الأتعاب إلا بعد التحصيل الفعلي لمبلغ المطالبة)1(.

. هنـــــا  للاستزادة: يمكن الرجوع لموقع الركة عر الرابط  )1(

https://zamakhchary.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85/
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المطلب الثالث
التمويــل من قبل طرف ثالث )تمويل جماعي(

][
يعــد التمويــل الجماعــي إحــدى الصــور التــي يتــم مــن خلالهــا تمويــل 
التقاضــي، ونجــد أن الإطــار التنظيمــي الأقــرب لهــذه المســألة هــي قواعــد 
بتاريــخ  الصــادرة  بالديــن  الجماعــي  التمويــل  لنشــاط  المركــزي  البنــك 
جمــادى الأولــى مــن عــام 1443هـــ لتنظّــم هــذه العمليــة، حيــث عرّفــت هــذا 
ــة،  ــة رقمي ــلال منص ــن خ ــاركين م ــن المش ــوال م ــع الأم ــه: »جم ــاط بأن النش

لمنح الائتمان بعقود للمنشــآت المستفيدة«.

ــات اللازمــة  ــد الإجــراءات والمتطلب وتهــدف هــذه القواعــد إلــى تحدي
للحصــول علــى ترخيــص لممارســة نشــاط التمويــل الجماعــي بالديــن، 
بالإضافــة إلــى وضــع الحــد الأدنــى مــن المعاييــر والإجــراءات التــي يجــب 
علــى منشــآت التمويــل الجماعــي بالديــن الالتــزام بهــا، وقــد حظــرت هــذه 
القواعــد ممارســة هــذا النشــاط إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن البنــك 
المركــزي، وحــدد مبلــغ )5.000.000( خمســة ملاييــن ريــال كحــد أدنــى 

لرأس مال منشــأة التمويل الجماعي بالدين.

وتوضــح القواعــد الإجــراءات والسياســات اللازمــة لممارســي هــذا 
النشــاط والتــي تتداخــل مــع معظــم أنشــطة التمويــل بشــكل عــام ومــن ذلــك 
متطلبــات إدارة المخاطــر ووضــع سياســات وإجــراءات فعالــة لتحديــد 
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وتقييــم وإدارة المخاطــر المحتملــة التــي قــد تواجــه الشــركة، ويتعيــن علــى 

الشــركات تقييم المخاطر بشكل دوري ومنهجي.

وفصّلــت القواعــد فــي الفصــل الرابــع أحــكام ممارســة نشــاط التمويــل 

ــه  ــن أن ــرين، م ــة والعش ــادة الخامس ــي الم ــا ورد ف ــك م ــن ذل ــي، وم الجماع

يجــب علــى الممــارس لهــذا النشــاط أن يلتــزم بالأنظمــة ذات العلاقــة ومنهــا 

أنظمــة وتعليمــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وأحــكام 

نظــام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

ثــم وضّحــت القواعــد آليــات تقييــم الملاءمــة تجــاه المنشــأة المســتفيدة 

فــي المــادة السادســة والعشــرين، بــأن علــى منشــأة التمويــل الجماعــي 

بعــد موافقتهــا،  المســتفيدة  الســجل الائتمانــي للمنشــأة  بالديــن فحــص 

وتوثيــق ذلــك، على أن تتضمن عملية التحقق الأمور الآتية:

)أ( التحقق من الوضع النظامي للمنشــأة المستفيدة.

)ب( التحقق من هويتها، بما في ذلك تفاصيل تأسيســها.

)ج( التحقق من عنوان المنشــأة المستفيدة.

بيــن منشــأة  )د( التحقــق مــن عــدم وجــود تعــارض فــي المصالــح 

التمويل الجماعي بالدين والمنشــأة المستفيدة.

)هـــ( التحقــق مــن مــدى ملاءمــة مــوارد المنشــأة لمزاولــة النشــاط بمــا 

في ذلك ملاءتها المالية، وتاريخها الائتماني وأداؤها الســابق.
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ــلات  ــدت( والتموي ــل )إن وج ــتويات التموي ــا أو مس ــم أعماله )و( تقيي
القائمة ومصدرها.

ثــم بيّنــت القواعــد الجوانــب الشــكلية لعقــد التمويــل الجماعــي بالديــن، 
واشــترطت بــأن يحــرر العقــد مكتوبًــا بشــكل ورقــي أو إلكترونــي بيــن منشــأة 
التمويــل الجماعــي بالديــن والمشــاركين، وأن يكــون متوافقًــا مــع المتطلبات 
النظاميــة ذات العلاقــة، وأن يتســلم كل طــرف نســخة منــه، وبجانــب الأمــور 

الشــكلية المعتادة فإنه يشــترط أن يتضمن العقد الأمور الآتية:

- التزامــات منشــأة التمويــل الجماعــي بالديــن بــإدارة التمويــل، بمــا فــي 
ذلــك كيفيــة تحويــل الدفعــات التــي تقــوم بســدادها المنشــأة المســتفيدة 

إلى المشاركين.

ــأة المســـتفيدة  ــا إذا تخلفـــت المنشـ - الخطـــوات التـــي ســـيتم اتخاذهـ
عن السداد.

- ترتيبــات الطــوارئ للتعامــل مــع حــالات تعطــل منشــأة التمويــل 
الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارســة أعمالها.

- كيفيــة إنهاء العقد وانقضائه.

وفيمــا يتعلــق بحــدود الائتمــان فقــد بيّنــت القواعــد فــي المــادة الثامنــة 
والعشــرين أنــه لا يجــوز أن يزيــد مجمــوع التمويــل القائــم الــذي تقدمــه 
منشــأة التمويــل الجماعــي بالديــن علــى أربعيــن ضعفًــا مــن رأس المــال 
البنــك  مــن  خطــاب  علــى  الحصــول  بعــد  إلا  للمنشــأة،  والاحتياطــات 



93

فهرس الموضوعات

المركــزي يتضمــن عــدم ممانعتــه علــى ذلــك، بالإضافــة إلــى أنــه يحظــر علــى 
منشــأة التمويــل الجماعــي بالديــن منــح التمويــل لأغــراض اســتهلاكية، 

وتنحصر الفئة المســتهدفة على المنشآت التجارية.

وكمــا اشــترطت القواعــد لغــرض الإفصــاح بــأن علــى منشــأة التمويــل 
الجماعــي بالديــن توضيــح طبيعــة الأعمــال المقدمــة عــن طريــق منصــة 
التمويــل الجماعــي بالديــن فــي ذات المنصــة، والتأكــد مــن أن طبيعــة العلاقة 
ــي  ــل الجماع ــأة التموي ــى منش ــة فعل ــة واضح ــة التمويلي ــراف العملي ــن أط بي
ــي المنصــة عــن المعلومــات الأساســية،  ــن الكشــف بشــكل واضــح ف بالدي
كمــا أن علــى منشــأة التمويــل الجماعــي بالديــن اتخــاذ تدابيــر معقولــة للحــد 
مــن حــالات التعــارض فــي المصالــح والتعامــل معهــا لضمــان التعامــل 

العادل مع جميع العملاء.

ومــا ســبق هــو أبــرز مــا ورد فــي قواعــد ممارســة نشــاط التمويــل 
الجماعــي بالديــن، والتــي تعــدّ الإطــار النظامــي الأقــرب للنــوع الثانــي مــن 
أنــواع تمويــل التقاضــي وهــو أن يكــون تمويــل التقاضــي مــن خــلال منصــة 

تمويل جماعي.
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المطلب الرابع

التمويل من قبل طرف ثالث )شــركة تمويل(

][
يمكــن القــول بــأن شــركات تمويــل التقاضــي )التمويــل مــن قبــل طــرف 

ــب  ــة، فيصع ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــا م ــد نوعً ــال معق ــي مج ــع ف ــث( تق ثال

ــبق  ــا س ــوع، لم ــة للموض ــريعات الحاكم ــاص والتش ــة الاختص ــع بجه القط

بيانــه مــن نــدرة تطبيقاتهــا علــى أرض الواقــع، ومــع ذلــك فــإن كيّفنــا عمليــة 

تمويــل التقاضــي علــى أنهــا منتــج تمويلــي تقليــدي فســنخضعها تحــت 

تشــريعات البنــك المركــزي، وتبقــى الإشــكالية فــي أنهــا لا تتشــابه مــع 

أغلــب صــور التمويــل الموجــودة فــي تشــريعات البنــك المركــزي ذلــك لأن 

ــة؛  ــات المعروف ــة المنتج ــن بقي ــف ع ــا تختل ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم طبيع

فهــي لا تقــدم قروضًــا بالمعنــى التقليــدي، بالإضافــة إلــى أن عوائــد التمويــل 

لا تأتــي علــى شــكل مبلــغ يقــوم المســتفيد بتســديده بشــكل دوري، بــل هــي 

نســبة من العائدات قد لا تحقق إطلاقًا في حال خســارة القضية.

ــل  ــة تموي ــدول عملي ــض ال ــي بع ــة ف ــواق المالي ــريعات الأس ــم تش تحك

التقاضــي إذا مــا تــم تصنيفهــا كأحــد منتجــات الصناديــق الاســتثمارية، وهــذا 

التصنيــف يأتــي مــن كــون هــذه الشــركات تســتثمر فــي الدعــاوى وتشــارك 

ــل أقســاط شــهرية، ولكــن  ــدلًا مــن تحصي ــذه الاســتثمارات ب ــد ه ــي عوائ ف

نجــد أن هــذه الحالــة لا تنطبــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنــاءً علــى مــا 
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ورد فــي المــادة الأربعيــن مــن لائحــة الصناديــق الاســتثمارية الصــادرة عــن 
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )2006-219-1( 

وتاريخ 1427/12/3هـ.

وذكــرت بأنــه لا يجــوز لمديــر الصنــدوق اســتثمار أصــول وأمــوال 
الصنــدوق إلا في المجالات الآتية:

1- الأوراق المالية.

ــك  ــم البن ــع لتنظي ــرف خاض ــع ط ــة م ــد المبرم ــوق النق ــات س 2- صفق
ــعودي  ــزي الس ــك المرك ــة للبن ــة مماثل ــة رقابي ــعودي أو لهيئ ــزي الس المرك

خارج المملكة.

ــة  ــة لهيئ ــآت الخاضع ــي أو المنش ــك محل ــدى بن ــة ل ــع البنكي 3- الودائ
رقابية مماثلة للبنك المركزي الســعودي خارج المملكة.

4- الأصول العقارية.

5- السلع.

ــة  ــور الخمس ــن الأم ــى أي م ــق عل ــي لا ينطب ــل التقاض ــرًا لأن تموي ونظ
ــتثمار  ــتثمارية الاس ــق الاس ــمح للصنادي ــه لا يس ــول بأن ــن الق ــابقة، فيمك الس

في تمويل التقاضي.

ــة  ــم عملي ــة لتنظي ــل ممارس ــون أفض ــد تك ــه ق ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
ــكل  ــة بش ــك العملي ــم تل ــة تنظ ــريعات خاص ــدار تش ــي بإص ــل التقاض تموي
ــة وتحمــي  مباشــر، تلــك التشــريعات تهــدف إلــى ضمــان الشــفافية والعدال
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كافــة الأطــراف المعنيــة علــى أن تشــمل كافــة المســائل ذات العلاقــة، وقــد 
ــي  ــل الجماع ــاط التموي ــد نش ــرار قواع ــى غ ــد عل ــكل قواع ــى ش ــدر عل تص

بالدين التي تم ذكرها في المطلب الســابق.

تمويــل التقاضــي من قبل طرف ثالث كمنتج تمويلي:

ــا  ــل التقاضــي هــو وصفه ــة تموي ــإن أقــرب تكييــف لعملي كمــا أشــرنا ف
بأنهــا منتــج تمويلــي، وعلــى ذلــك فإنها تخضــع للأحــكام العامة للتشــريعات 
ــادرة  ــعودية والص ــة الس ــة العربي ــي المملك ــل ف ــات التموي ــم عملي ــي تنظّ الت
مــن البنــك المركــزي وعلــى رأســها نظــام مراقبــة شــركات التمويــل الصــادر 
بالمرســوم رقــم )م/51( بتاريــخ 1433/8/13هـــ. ومــا يلــي أبــرز أحكامــه 

ذات الصلة بتمويل التقاضي.

ــركة  ــا ش ــل أنه ــات التموي ــدم خدم ــي تق ــة الت ــى الجه ــام عل ــق النظ أطل
التمويــل وهــي الشــركة المســاهمة الحاصلــة علــى ترخيــص لممارســة 

نشاط التمويل.

وعــرّف التمويــل بأنــه: منــح الائتمــان بعقــود للأنشــطة المنصــوص 
ــى  ــول عل ــركات الحص ــك الش ــى تل ــترط عل ــام، واش ــذا النظ ــي ه ــا ف عليه
ترخيــص لمزاولــة نشــاط التمويــل، ونجــد أن نظــام مراقبــة شــركات التمويــل 

حصر الأنشــطة التمويلية كما جاء في المادة العاشــرة في الآتي:

أ- التمويل العقاري.

ب- تمويل الأصول الإنتاجية.
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ج- تمويل نشــاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

د- الإيجار التمويلي.

هـ- تمويل بطاقات الائتمان.

و- التمويل الاستهلاكي.

ز- التمويل متناهي الصغر.

ح- أي نشــاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

وفيمــا يتعلــق بالجانــب الشــرعي فقــد أكّــد النظــام بــأن أعمــال التمويــل 
ــاءً علــى مــا  يجــب ألا تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية، وذلــك بن
ــام  ــلامة النظ ــل بس ــا لا يخ ــركات، وبم ــك الش ــرعية لتل ــان الش ــرره اللج تق

المالي وعدالة التعاملات.

وبالنظـــر إلـــى طبيعـــة شـــركات تمويـــل التقاضـــي فـــي الولايـــات 
ـــط  ـــي فق ـــل التقاض ـــى تموي ـــورًا عل ـــون محص ـــاطها يك ـــد أن نش ـــدة، نج المتح
ـــركات  ـــن الش ـــكل م ـــذا الش ـــل ه ـــا يجع ـــل، مم ـــواع التموي ـــن أن ـــره م دون غي
ـــي المـــادة الرابعـــة والعشـــرين علـــى  ـــصّ ف ـــث ن ـــا لأحـــكام النظـــام؛ حي مخالفً
ـــوز  ـــاطها، ولا يج ـــر نش ـــع مخاط ـــل تنوي ـــركة التموي ـــى ش ـــب عل ـــي: »يج الآت
ــا  ــة بمـ ــة الملكيـ ــة مترابطـ ــدة أو لمجموعـ ــأة واحـ ــلًا لمنشـ ــح تمويـ أن تمنـ
ــركة التمويـــل  ــا يجعـــل شـ ــة«. ممـ ــا اللائحـ ــبة التـــي تحددهـ ــاوز النسـ يتجـ
ملزمـــة بتنويـــع أنشـــطتها التمويليـــة وعـــدم قصرهـــا علـــى نشـــاط تمويلـــي 

واحـــد لتفكيك المخاطر وتقليلها.
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ــم  ــل بتقدي ــركات التموي ــاحةً لش ــام مس ــى النظ ــت أعط ــي ذات الوق وف
ــن  ــة م ــدم ممانع ــى ع ــول عل ــك بالحص ــد ذل ــدة وقيّ ــة جدي ــات تمويلي منتج
البنــك المركــزي أولًا كمــا جــاء فــي المــادة الثالثــة والعشــرين مــن اللائحــة 
ــى  ــا: »عل ــي نصه ــاء ف ــي ج ــل والت ــركات التموي ــة ش ــام مراقب ــة لنظ التنفيذي
شــركة التمويــل الحصــول علــى خطــاب مــن المؤسســة يتضمــن عــدم 
ــات  ــل أي منتج ــدة أو تعدي ــة جدي ــات تمويلي ــرح أي منتج ــل ط ــا قب ممانعته

تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المســتفيدين من التمويل متناهي الصغر«.

الترخيــص  بطلــب  التقــدم  تعليمــات  المركــزي  البنــك  وقــد أصــدر 
لممارســة الأنشــطة التمويليــة وذلــك مــن خــلال قيــام مؤسســي أو مســاهمي 
الشــركة المتقدمــة للحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي لاســتكمال 
إجــراءات التأســيس والترخيــص لهــا لممارســة الأنشــطة التمويليــة، وذلــك 
بتقديــم نســخة مــن مشــروع عقــد التأســيس ومشــروع النظــام الأساســي 
الإدارات  متضمنـًـا  التنظيمــي  الهيــكل  وصــف  إلــى  بالإضافــة  للشــركة 
ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــكل منه ــة ل ــام الرئيس ــا والمه ــة جميعه ــف اللازم والوظائ
تقديــم دراســة الجــدوى الاقتصاديــة وخطــة العمــل، وضمــان بنكــي بمبلــغ 

يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشــاط المزمع الترخيص له.

مــدى انطباق الأحــكام التمويلية على منتج تمويل التقاضي:

مــن خــلال الاســتعراض الســابق لأبــرز أحــكام التمويــل فــي تشــريعات 
البنــك المركــزي نجــد أنهــا قــد لا تنطبــق علــى عقــود تمويــل التقاضــي، لمــا 
ذكرنــا مــن أنهــا لا تتشــابه مــع أغلــب صــور التمويــل الموجــودة فيمــا يتعلــق 
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ــتفيد  ــوم المس ــغ يق ــكل مبل ــى ش ــي عل ــا لا تأت ــث إنه ــل؛ حي ــد التموي بعوائ
بتســديده بشــكل دوري، بــل هــي نســبة مــن العائــدات قــد لا تتحقــق إطلاقًــا 
ــد  ــي ق ــل التقاض ــود تموي ــى أن عق ــة إل ــة، بالإضاف ــارة القضي ــال خس ــي ح ف
تدخــل فــي اختصاصــات جهــات أخــرى كــوزارة العــدل علــى ســبيل المثــال 
ــى  ــة وعل ــوى القضائي ــراف الدع ــى أط ــر عل ــر مباش ــن تأثي ــا م ــا له ــرًا لم نظ
ــة  ــاب المضارب ــه أحــكام ب ــا فنجــري علي ــه يعــد عقــدًا تجاريً ذلــك فنقــول إن
ــاءً علــى النتيجــة التــي توصلــت لهــا فــي المباحــث الفقهيــة- مــن نظــام  -بن
ــى  ــاءً عل ــة بن ــلات التجاري ــى المعام ــق عل ــذي ينطب ــة وال ــلات المدني المعام
البنــد الســادس مــن ديباجــة النظــام والــذي ينــص علــى الآتــي: »تســري 
ــذا  ــن ه ــا( م ــد )خامسً ــي البن ــا ورد ف ــة وم ــلات المدني ــام المعام ــكام نظ أح
المعاملــة  بمــا لا يخالــف طبيعــة  التجاريــة  المعامــلات  المرســوم علــى 
ــة«.  ــة التجاري ــي الأنظم ــاص ف ــص خ ــه ن ــرد ب ــم ي ــا ل ــك فيم ــة، وذل التجاري
ــا  ــة فإنن ــاب المضارب ــا ب ــم يعالجه ــي ل ــرى الت ــائل الأخ ــق بالمس ــا يتعل وفيم
نطبــق عليهــا مبــادئ الشــريعة الإســلامية العامــة، كمــا ورد فــي المــادة الأولى 

من النظام.
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الخاتمة

][
بتقديم  البحث  هذا  في  قمت  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 

الممارسات  في  النظر  التقاضي، وذلك من خلال  تمويل  تصوّر حول عقد 

المطبقة في الدول المتطورة في هذا المجال، ومن ثم دراسة هذا العقد من 

جانبه الشرعي وبيّنت أبرز أحكامه، بالإضافة إلى دراسته من جانب نظامي 

العربية السعودية،  المملكة  العملية في  التي تحكم هذه  التشريعات  لتحديد 

وما يلي هي أبرز النتائج التي توصّلت لها:

- تمويــل التقاضــي: عقــد يتــم بموجبــه تمويــل أحــد أطــراف الدعــوى 

القضائيــة لتغطيــة تكاليــف التقاضــي مقابــل نســبة مــن عائــدات القضيــة فــي 

حال الحكم لصالحه. 

- يعــد تمويــل التقاضي من العقود الحديثة في جانب التمويل.

- تنطلــق عمليــة تمويــل التقاضــي مــن مبــدأ اعتبــار أن المطالبــة القانونيــة 

تعــد أصــلًا، مثــل مــا تصنـّـف العقــارات ومخــزون الشــركات علــى أنهــا 

ــذه  ــل ه ــة تحوي ــدى احتمالي ــة بم ــة القانوني ــة المطالب ــاس قيم ــول، وتُق أص

المطالبــة القانونية إلى حكــم نهائي قابل للتنفيذ ضد المدعى عليه .

ثلاثــة  علــى  بنــاءً  تقســيمها  وتــم  أنــواع،  عــدة  التقاضــي  لتمويــل   -
اعتبارات مختلفة. 
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الاعتبــار الأول: الطــرف الــذي يقــوم بالتمويــل، وينــدرج تحــت   -
ثلاثــة أنــواع، وهــو أن يكــون التمويــل مــن قبــل محامــي، والنــوع 
الثانــي أن تكــون هنــاك منصــة تمويــل جماعــي، والثالــث أن 

تقوم شــركة تمويل التقاضي بالتمويل من رأس مالها. 

ــن،  ــى نوعي ــك إل ــة، وتنقســم بذل ــوع المطالب ــي: ن ــار الثان الاعتب  -
وهما: التمويل الاســتهلاكي، والتمويل التجاري. 

الاعتبــار الثالــث: طالــب التمويــل، وتنقســم بذلــك إلــى نوعيــن،   -
ــون  ــي، أو أن يك ــو المدّع ــل ه ــب التموي ــون طال ــا: أن يك وهم

المدعى عليه. 

- الغالــب فــي عمليــات تمويــل التقاضــي، أن يكــون طالــب التمويــل هو 
ــه  ــة ممــا يمكنّ ــغ مالي المدّعــي، وذلــك لأن المدّعــي يطلــب فــي دعــواه مبال

من اســتقطاع نسبة مئوية منها لشركة التمويل. 

- تشــير بعــض الإحصائيــات أن الاســتثمارات فــي تمويــل التقاضــي 
من المرجح أن تمتد ما بين 24-36 شــهراً وقد يســتغرق مدة أطول.

ــا: ألا  ــة، ومنه ــباب متنوع ــي لأس ــل التقاض ــى تموي ــراد إل ــأ الأف - يلج
تتوفر لديه ســيولة تغطي كافة التكاليف، بالإضافة إلى تفتيت المخاطر.

ــاب  ــل أتع ــة جع ــاحة القانوني ــى الس ــي عل ــل التقاض ــد تموي ــن فوائ - م
ــل  ــا تموي ــم مزاي ــذه أه ــد ه ــة، وتع ــث القيم ــن حي ــدلًا م ــر ع ــي أكث التقاض

التقاضي وهي إعطاء ســعر عادل ومناســب لتكاليف أتعاب المحاماة. 
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- يكتنــف عمليــة التقاضــي عــدد مــن المصاريــف والنفقــات، وعبّــر 

عنهــا بعض الباحثين بمصاريف الدعوى، ومنها: 

1. أتعاب المحامين. 

2. التكاليف القضائية.

3. أتعاب الخبراء.

4. رسوم التحكيم. 

- تمــر عمليــة تمويل التقاضي بالعديد من المراحل، وهي كالآتي:

1. طلب المدّعي.

2. تعيين المحامي.

3. توقيــع عقد تمويل التقاضي.

4. القيام بالتمويل. 

5. وســائل ربح شركة تمويل التقاضي. 

مــن  العديــد  لدخــول  التقاضــي  تمويــل  عقــد  لخصوصيــة  نظــرًا   -

الأطــراف فيــه، فــإن هنــاك بنــودًا توضــع فــي اتفاقيــات وعقــود تمويــل 

التقاضــي لا توجــد عادة في غيرها من العقود، ومنها:

- بند عدم الرجوع. 

- بنــد عوائد توزيع القضية. 
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- بند صلاحيات طالب التمويل في التســوية والصلح. 

- بنـد تغطية الممـوّل لمطالبة المدّعى عليه بأي أتعاب أو تكاليف.

- يقارب عقد تمويل التقاضي في بعض الأحيان صور الاستثمار الجريء.

- الحالـة الوحيـدة التـي تحصـل فيها شـركة تمويل التقاضـي على عوائد 
لاسـتثمارها هـي مـن خلال كسـب القضيـة والحصول علـى عوائـد منها، لذا 

فهو يصنفّ على أنه اسـتثمار عالي خطورة مقارنة ببقية الاسـتثمارات.

- واجــه تمويــل التقاضــي العديــد مــن الانتقــادات، منهــا أنــه يحفــز رفــع 
الدعــاوى التافهــة، وأنــه يضعــف الاعتمــاد علــى العدالــة الوقائيــة، بالإضافــة 

إلــى أنه يعارض مبادئ التكاليف القضائية. 

- تكييــف النــوع الأول مــن أنــواع تمويــل التقاضــي مبنــي علــى مســألة 
أخــرى وهــي المزارعــة، فمــن أجــاز المزارعــة أجــاز أن تكــون الأجــرة 
ــرى صحــة المزارعــة  ــه، ومــن لا ي ــد علي ــج مــن العمــل المتعاق ببعــض النات

فــلا يرى صحة هذا العقد. 

- اختلــف الفقهــاء فــي المزارعــة علــى قوليــن، وهــذا الخــلاف ينعكــس 
علــى النوع الأول من أنواع تمويل التقاضي. 

- يُكيَّــف النــوع الثانــي والثالــث مــن أنــواع تمويــل التقاضــي علــى أحــد 
عقديــن: إمــا أن يكون عقد جعالة، أو يكون عقد مضاربة. 

ــد  ــو عق ــي ه ــل التقاض ــد تموي ــبهًا بعق ــة ش ــلات الفقهي ــرب المعام - أق
ل شــريكان فــي عمليــة المطالبة  المضاربــة، ذلــك أن طالــب التمويــل والممــوِّ
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والأتعــاب  التكاليــف  ليغطــي  المــال  رأس  ل  الممــوِّ فيقــدّم  القضائيــة، 

م طالــب التمويــل العمــل مــن قبلــه، ويتشــاركان فــي نســبة  اللازمــة، بينمــا يقــدِّ

مــن الربــح يتفقــان عليهــا مســبقًا، وهــو ذات الأمــر الموجــود فــي عقــد 

تمويــل التقاضــي مــن جعــل نســبة معلومــة مــن عوائــد القضيــة لشــركة 

ــال(  ــب رأس الم ــل )صاح ــركة التموي ــن -ش ــوز للطرفي ــا يج ــل، كم التموي

ــل  ــب التموي ل طال ــوكِّ ــى أن ي ــا عل ــارب(- أن يتفق ــل )المض ــب التموي وطال

شــخصًا غيره ليقوم بأعمال التقاضي بدلًا عنه.

ــا، وذلــك نظــرًا لكــون  ــر قليلــة دوليًّ - تشــريعات تمويــل التقاضــي تعتب

تمويــل التقاضي يعد منتجًا تمويليًّا حديثًا.

الناحيــة  مــن  التقاضــي  لعمليــة  المحامــي  تمويــل  مســألة  يحكــم   -

النظاميــة: المــادة السادســة والعشــرون مــن نظــام المحامــاة، حيــث لــم 

ــال  ــت المج ــل ترك ــدة، ب ــورة واح ــي ص ــاب ف ــل الأتع ــة تحصي ــر آلي تحص

مفتوحاً لاتفاق الأطراف على طريقة التحصيل المناســبة له.

الناحيــة  مــن  التقاضــي  تمويــل  أنــواع  مــن  الثانــي  النــوع  يحكــم   -

بالديــن  الجماعــي  التمويــل  لنشــاط  المركــزي  البنــك  قواعــد  التنظيميــة 

الصــادرة بتاريخ جمادى الأولى من عام 1443هـ. 

- لا تنطبــق أحــكام التمويــل فــي تشــريعات البنــك المركــزي علــى 

ــل  ــا تموي ــز به ــي يتمي ــة الت ــة الخاص ــرًا للطبيع ــي؛ نظ ــل التقاض ــود تموي عق

التقاضــي، ولدخوله تحت اختصاصات أكثر من جهة.
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وأودّ الإشــارة إلى بعض التوصيات والمقترحات:

- أن تقــوم المجامــع الفقهيــة والمراكــز البحثيــة بدراســة الموضــوع 
وعقــد  الإســلامية،  الشــريعة  لأحــكام  موافقتــه  ومــدى  مكثــف،  بشــكل 
المؤتمــرات الفقهيــة لمناقشــة أحــكام تمويــل التقاضــي، وصــور تطبيقــه 

ونتائجها في الدول الإسلامية.

تمويــل  لعقــد  ونمــاذج  صيــغ  بكتابــة  القانونييــن  الباحثيــن  قيــام   -
ــع  ــوذج، م ــذا النم ــم ه ــد تقدي ــي تري ــات الت ــدةً للجه ــون مرش ــي لتك التقاض

اقتــراح بنــود تحمي كافة الأطراف وتزيد من فاعلية تلك العقود.

- قيـام الجهـات التشـريعية بموائمة التشـريعات التمويلية بمـا يتوافق مع 
متطلبـات عقـود تمويـل التقاضـي، لتسـتوعبها تلـك الأنظمة ولا تكـون عائقًا 
لهـا، وذلـك مـن خـلال تعديـل بعـض الأنظمـة، أو إصـدار بعـض المـواد فـي 

الأنظمـة الموجـودة، أو إصدار قواعد خاصة تنظّم هذا النوع من العقود.

- قيام الجهات المسـؤولة عن إصدار قواعد السـلوك المهني للمحامين 
بتضميـن تلـك القواعـد بأحـكام تنظّـم قيـام المحامـي بسـداد كافـة مصاريف 

الدعـوى علـى أن تكون أتعابه جزءًا من عائدات الدعوى.

- دراســة آثــار دخــول شــركات تمويــل التقاضــي للســوق فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــن جوانــب اقتصاديــة واجتماعيــة، وآثــاره القانونيــة 
علــى تعــارض المصالــح بيــن الأطــراف، وأثــره علــى زيــادة رفــع الدعــاوى 

الكيدية والصورية.
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